
 
 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 قسم الحقوق

 
 
 
 
 
 
 

 الميدان : الحقوق والعلوم الس ياس ية

حقوق الفرع:  

  وي  العامالدقانون  التخصص:
 

 636361516161رقم: 
 
 

عداد الطالب  :  (ة) ا 

 مسعودي عبد الحق 
 

 61/50/0506  يوم:

 
  

 آليات مكافحة الإرهاب الدولي

 

 

 لجنة المناقشة:
 

 د/ اقوجيل نبيلة استاذة محاضرة جامعة بسكرة       ارئيس
 

      د/حوحو أحمد صابر استاذ محاضر جامعة بسكرة            امقررمشرفا و
 

 د/ يلورغي منيرة استاذة محاضرة جامعة بسكرة            امناقش
 

 

 

 0201 - 0202 : الس نة الجامعية

 مذكرة ماستر



ينبوع الذي لا يمل من يناديها فؤادي قبل لساني ... إلى إلى 

. ....العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها 

 و الصبر و الحنان ..  إلى الحب و التضحية 

 إلى والدتي العزيزة 

إلى من سعى و شقى لأنعم بالراحة و الهناء الذي لم يبخل 

سعادتي ... إلى من غرس في أعماقي بشيء من أجل 

الكبرياء و الحب ... وها أنا أهديك ثمار غرسك و توجيهك 

 .. إلى والدي العزيز

 ...ادي إلى الذي حبهم يجري في عروقي و يلهج بذكرهم فؤ

 إلى إخواتي الأعزاء

إلى من سرنا سوياً و نحن نشق الطريق معا نحو النجاح 

 ...إلى أصدقائي و زملائي

إلى كل من لهم أثر على حياتي و من أحبهم قلبي و نسيهم 

 قلمي

 

 

 

 مسعودي عبد الحق



 

 

 

هذا  امإتمالحمد لله العلي العظيم الذي بتوفيق منه تمكنت من 

 الجهد المتواضع

قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه و سلم : " من لم 

 يشكر الناس لم يشكر الله "

نحمد الله عز و جل و نشكره على ما وفقني إليه من طلب و

العلم على أيدي جميع أساتذتي الأفاضل من بداية المشوار 

 إلى نهايته .

دير ثناء فائق التقكما يطيب لنا أن نتجه بالشكر الجزيل و ال

للأستاذ المشرف " حوحو صابر " الذي كان لنا الشرف 

 هذه المذكرة إتماملنبحث تحت اشرافه و مساعدته لنا في 

وفي الأخير نتجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من 

 قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل .
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 مقدمة 
 
إن تاريخ البشرية حافل بأحداث العنف و القتل فمنذ القد و الإنسان يعاني من هذه الجرائم التي 
لا حدود لها و كانت أول جريمة هي قتل " قابيل" لأخيه "هابيل" فالقتل و العنف كان مع وجود 
الإنسان سواء في الحضارات البدائية أو العصرية فتعتبر الجريمة مظهر من مظاهر السلوك 
الإنساني، فتظهر إلى الخارج عندما تتدخل عوامل أخرى تدفعه إلى إرتكاب الجريمة و الإقدام 
عليها ، مما يولد نوعا من الخوف و الرعب الذي يهدد النظام العام و الأمن  و أيضا ضد مصالح 
الشعوب و سلامتهم و يزداد الأمر سوءا كلما اتخذت الجريمة صور و أبعاد جديدة من العنف و 
الترويع و قد تعددت وسائل الإرهاب و طرقه في سبيل الوصول إلى أغراضهم و تحقيق أهدافهم 
والتي ازداد حجم تأثيرها في سنوات الأخيرة ، وهو ظاهرة اجتماعية عالمية و له تاريخ طويل مع 
البشرية و يتطور مع تطور المجتمع فقد كان العنف سمة مميزة للمجتمع البدائي و قد نما مع 

 هور المجتمع المدني بداية من المجتمع الروماني إلى غاية يومنا هذا .ظ
و مع تطور العديد من النشاطات الإرهابية اصبح العالم يشهد انواع جديدة و مختلفة من الجرائم 

 الدولية التي تتجاوز آثارها حدود الدولة لتمتد إلى عدة دول مكتسبة بذلك طابعا عالميا
ساعة والشغل الشاغل لدى الشعوب والأمم كافة فقد أصبح من أشد المسائل ويعد الإرهاب حديث ال

تعقيدا و ظاهرة من أخطر الظواهر التي تواجهها المجتمعات و أحد التهديدات التي تهدد الأمن 
والسلم كونه من أكبر المظاهر بروزا على الساحة الدولية و الداخلية و اعتباره ظاهرة عابرة للحدود 

اب قد تعددت وسائل الإرهفحد صور العنف وقد أصبح الهاجس الذي تعيشه الدول، والإرهاب كأ
وطرقه في سبيل الوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم، وهكذا اتخذ الإرهاب صورا وأشكالا عدة 
من خطف الطائرات والاستيلاء على السفن، إلى تدمير المنشآت وقتل الزعماء وملوك ورؤساء 

يرة تهدد وجود المجتمع ذاته، ويعد نوع خطير من الإجرام، له وسائله فهو ظاهرة خط الدول
بلدان  التي يهدف بها إلى تحقيق أغراضه و اهدافه  كما أنه يشكل آفة استشـرت في الخاصة

 .العالم كافة، المتقدم منها والمتأخر من الدول، الكبيرة والصغيرة على حد السواء
سية تتمثل في إشاعة الرعب والرهبة في نفوس الأفراد، كما أن الإرهاب ينطوي على خطورة نف

 حيث يشعر كل فرد بأنه الضحية المحتملة و يسلب الدولة الهيبة ويظهرها بمظهر العاجز عن 
حماية الأمن والاستقرار داخل المجتمع ، ناهيك عما ينجم عن الإرهاب من خسائر مادية في 

لكات الخاصة و قد بات الإرهاب يهدد السلم و صورة تخريب أو تدمير للمرافق العامة والممت



 ب

 

الأمن في كثير من الدول نظرا لما تتسم به تلك الجرائم من وحشية وما تختلفه من آثار تدميرية 
قد تطال بنيان الدولة و توقف عجلة التنمية فيها فقد بات مكافحة الجرائم الارهابية تستأثر 

فة الأصعدة وفي مختلف المجالات فتصاعدت وتيرة باهتمامات دولية و إقليمية و وطنية على كا
التعاون الدولي في هذا المجال و قد ظهر هذا جليا من خلال الجهود التي تبذلها دول العالم و 
منظمات الاقليمية و الدولية الأمر الذي أفرز العديد الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بمكافحة 

بتطوير السياسات التشريعية الوطنية التي تدعم هذا التعاون بما الإرهاب فضلا عن قيام الدول 
 يكفل الحد من هذه الجريمة و القضاء عليها.

عينيات و ذلك لظروف سياسية و سو قد عانت الجزائر من ظاهرة الإرهاب خاصة في حقبة الت
لى عإقتصادية و اجتماعية و دينية و قد حاولت بذل أقصى جهدها في أن تكافح و ان تقضي 

 هذه الظاهرة و قد ركزت في تطوير قوانينها التشريعية لردع الإرهاب و الوقاية منه .
و قد اصبح العالم اجمع مستعد للوقوف ضد الإرهاب بتفعيل مختلف الآليات القانونية اللازمة 

 لمكافحته ،
 فما هي الآليات الدولية الأنجع للوقوف ضد الإرهاب الدولي ؟ 

و للإجابة على الإشكالية المطروحة فقد تم الإعتماد على فصلين ، الفصل الأول : المدخل 
 المفاهيمي للإرهاب الدولي اما الفصل الثاني : وسائل مكافحة الإرهاب الدولي .

 
 أسباب اختيار الموضوع : 

خطر ن االسبب الرئيسي الذي دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع هو أن الإرهاب قد أصبح ميعد 
الجرائم التي قد تسبب الضرر بدولة أو مجموعة من الدول فقد احتل في الآونة الأخيرة اهتمام 
العالم حيث لا يمكن أن يمر يوم دون حدوث عمليات إرهابية ، فلم تعد الظاهرة قاصرة على 
منطقة بعينها، وأصبحت مشكلة دولية بمعنى أنها أصبحت السبيل الوحيد والأمثل لبعض 

 اعات للتعبير عن موقفها وقضاياها والإعلان عنها.الجم
كما هنا سبب آخر و الذي يتمثل في النتائج الكارثية والسلبية التي خلفها الإرهاب على المجتمعات 
العربية وخاصة في الجزائر والرغبة في الوصول إلى الحلول المؤدية إلى القضاء على هذه الظاهرة 

 مكافحته .من خلال البحث عن آليات 
 
 



 ت

 

 أهمية و أهداف الدراسة :
يعتبر الارهاب من المضوعات القديمة الحديثة و المتجددة باستمرار نتيجة لتزايد وتيرة العمليات 
الإرهابية و اتساع نطاقها وانتشاره في العديد من دول العالم و مع تطور التكنولوجيا و الاعلان 

بحت هذا على مكافحته بطرق التقليدية لذالك أص اصبح التنسيق  الاتصال بينهم اسهل مما صعب
مشكلة الارهاب مشكلة عالمية تتطلب بذل الجهود الوطنية و الدولية و التعاون بينهم من اجل 
مكافحة هذه الجرائم  و من هذا المنطلق يعد موضوع آليات مكافحة الارهاب الدولي من المواضيع 

ا و بصورة مستمرة الى العديد من الدراسات و التي تكتسب اهتمام دولي و الذي يحتاج دائم
 الأبحاث التي من شئنها المساهمة في مكافحته و تحقيق الامن و السلم الدولي .

يشكل موضوع الإرهاب أحد الاهتمامات الأساسية باعتبار أن هذا الموضوع هو جزء لا يتجزأ 
حته على كافة المستويات من واقعنا المعاش، وماله من إنعكاسات خطيرة أدت إلى وجوب مكاف

 الدولية والداخلية .
و تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الوصول ومعرفة مدى التعاون القائم بين الدول سواء على 
المستوى الدولي أو الإقليمي من خلال مختلف المنظمات و مجموعة الإتفاقيات التي تتطرق إلى 

يق دول للتنازل عن خلافاتها مقابل التعاون لتحقوسائل مكافحة الإرهاب في العالم ومدى استعداد ال
 الأمن والسلم العالميين .

 
 الدراسات السابقة : 

طاهر الياسري، "مكافحة الارهاب في الاستراتيجية الامريكية "، تناول في دراسته  كتاب ياسين
مكافحة ي ف تطور التنظيمات الارهابية والاساليب التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة الامريكية

، ثم توصل الى اعطاء تصور عن مستقبل الاستراتيجية الامريكية في مجال مكافحة الارهاب 
 الارهاب، 

ضيف مفيدة، سياسة المشرع في مواجهة ظاهرة الإرهاب ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون 
باب وذلك المفهوم والأس العقوبات والعلوم الجنائية، حيث قامت بدراسة الجريمة الإرهابية من ناحية

 . وتحليل المواد  من منظور المشرع الجزائري 
رسالة دكتوراه للطالب لونيسي علي التي جاءت بعنوان آليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية 
القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية الانفرادية،و التي تضمنت الإطار ألمفاهيمي لظاهرة 

 .الدوليمبرزا كيفية مواجهة هذه الظاهرة دولياالإرهاب 



 ث

 

وعلى ضوء الإشكالية المطروحة سابقا، ارتأينا في دراسة بحثنا المعنون ب:آليات مكافحة الإرهاب 
  :الدولي وفق التقسيم التالي

 
 الفصل الأول : المدخل المفاهيمي للإرهاب

 المبحث الأول : مفهوم الإرهاب
 أساليب الجرائم الإرهابية في القانون الدولي الجنائي المبحث الثاني :

 
 الفصل الثاني : وسائل مكافحة الإرهاب 

 المبحث الأول : مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي
 المبحث الثاني : مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي



 

 

الفصل الأول : 

مدخل مفاهيمي 

 رهها  الدوليللإ
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 الفصل الأول : مدخل مفاهيمي للإرهاب الدولي 

برز العنف في الحیاة البشریة منذ أن وجد الإنسان، بدأت الحیاة البشریة تشهد أول عملیة عنف 
 مرور الزمن تطور هذا السلوك وأدىللإنسان ضد أخیه لإنسان، بین ابني ادم علیه السلام، ومع 

الى ظهور مفهوم جدید اصطلح على تسمیته "الإرهاب" هذه الظاهرة التي شهدت تطورا مستمرا 
او طبیعة القائمین بهومما لا شك فیه، أن ظاهرة الإرهاب من  سواء في الأسلوب او الأهداف

ة العصر موجات إرهابیة متنوعأبرز الظواهر في الساحة الدولیة، حیث شهد العالم اجمع في هذا 
ومتعددة وخطیرة، ولكون الإرهاب لم یعد ظاهرة وطنیة فحسب بل ظاهرة عالمیة، فانه توجب 
تكاثف الجهود الدولیة للوقوف في وجه هذا الخطر الذي یهدد المجتمع  البشریةالانساني و یهدد 

ما  بد من تحدید معالمها، وهوالامن و الاستقرار الدولي ولمعرفة آلیات التصدي لهذه الظاهرة لا
دفع بنا للتطرق إلى تحدید مفهوم الإرهاب و دوافعه ، قبل الحدیث عن استراتیجیات ووسائل 

 مكافحة الارهاب الدولي ولذلك سوف یتم توضیح مفهوم ظاهرة الإرهاب وفق التقسیم التالي :

 المبحث الاول : مفهوم الإرهاب 

 لإرهابیة في القانون الجنائي الدوليالمبحث الثاني : أسالیب الجرائم ا
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 المبحث الاول : مفهوم الإرهاب 

یعد الإرهاب ظاهرة خطیرة على المجتمع الدولي بسبب العنف و الجرائم التي تكتب طابعا عالمیا 
و مع تصاعد هذه الأفعال و إنتشارها في أنحاء العالم كان لابد من إعطاء تعریف للإرهاب 
الدولي مع تسلیط الضوء على أركان الجریمة الإرهابیة و دوافع و صور الإرهاب والتي سوف 

 نستعرضها في هذا المبحث .

 المطلب الأول : تعريف الإرهاب 

وصل لمثل هذا التعریف و من أهم هذه المشاكل أنه فهناك مشاكل كثیرة متنوعة تحول دون الت
لیس لهذا الاصطلاح محتوى قانوني محدد , فقد تعرض مصطلح الإرهاب إلى تطور و تغییر 

 1معناه منذ بدء استخدامه في أواخر القرن الثامن عشر .
 الفرع الاول : التعريف اللغوي 

غة العربیة و أساسها )رهب( أي خاف و أقر مجمع اللغة العربیة "الإرهاب" ككلمة حدیثة في الل
كلمة إرهاب هي مصدر الفعل )أرهب( كما عرف مجمع اللغة العربیة في معجمع الوسیط 

 الذین یسلكون سبیل العنف .)الإرهابیین( أنهم 
ومن خلال النظر في آیات القرآن الكریم ورود مشتقات الإرهاب في المعجم المفهرس لألفاظ 

وجاء في فتح القدیر عند تفسیره لقوله تعالى )ویدعوننا رغباً و رهباً وكانوا لنا خشعین (  القرآن ،
دوننا طمعاً في رحمتنا و خوفاً من عذابنا و كانو خاضعیین مذللین لله * ،أي یعب09*الأنبیاء:

 2.رب العالمین
الفزع الناتج  خوف وو یشیر البعض إلى أن الرهبة في اللغة العربیة عادة تستخدم للتعبیر عن ال

الشائع في  Terrorism ةعن تهدید قوة مالیة أو حیوانیة أو طبیعیة و من هنا فإن ترجمة كلم
اللغة العربیة هو إرهاب وهي ترجمة غیر صحیحة لغویا لأن الخوف من القتل أو الجرح أو 
الخطف أو تدمیر المبانى و المنشأت و الممتلكات و هي الأفعال التي ترتكبها الجماعات الإرهابیة 

 3لا تقترن بالإحترام بل تقترن بالرعب و لیس الرهبة .
                                                 

 90، ص 5992د.حسنین المحمدى بوادى ، الإرهاب الدولي بین التجریم و المكافحة ، دار الفكر الجامعى ، الإسكندریة ،  1

، 6102وسبل المكافحة ، دار الحامد للنشر و التوزيع ،الطبعة الاولى ، -المظاهر-الجذور-الإرهاب  الهاشمي ناصر ، 2

 94ص
 59، ص المرجع السابقد.حسنین المحمدى بوادى ،  3
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 -وسلار -یس و معاجم اللغة الاتینیة فنجد أن القاموس الفرنسي أما المعنى اللغوى في قوام
یعرف الإرهاب بأنه "مجموعة أعمال العنف التى ترتكبها مجموعات ثوریة أو أسلوب عنف 

 تستخدمه الحكومة ".

الذي اشتقت  Tersهو الفعل اللاتیني  Terrorism رهابأما في اللغة الإنجلیزیة فمصدر كلمة الإ
و معناه الرعب أو الخوف الشدید . ویعرف قاموس اكسفورد الانجلیزي كلمة  Terrorمنه كلمة 

1.الإرهاب بأنها " استخدام العنف و التخویف بصفة خاصة لتحقیق أغراض سیاسیة "

 التعريف الفقهي للإرهاب الدولي  الفرع الثاني :

فقهاء القانون الدولي لم یجتمعوا على تعریف واحد للإرهاب الدولي حیث إن فریقا منهم ربط بین 
الإرهاب و تحقیق الأهداف السیاسیة ، أي ربط بین الإجرام السیاسي و الإرهاب بصورة عامة ، 

ع، ز و فریقا آخر اهتم فقط في تناوله لمفهوم الإرهاب بالوسائل المستخدمة فیه و بالرعب و الف
كمحصلة و نتیجة له دون النظر إلى الهدف الكامن وراءه و من أنصار الفریق الأخیر لیمكن * 
* الذي یعرف الإرهاب بأنه " تخویف الناس بمساهة أعمال العنف "، أما الفقیه سوتیل ، فیعرف 

 2الإرهاب بأنه "عمل إجرامي مصحوب بالرعب أو العنف بقصد تحقیق هدف محدد " 
نبیل حلمى ، فیعرف الإرهاب الدولى بأنه " الاستخدام غیر المشروع للعنف أو التهدید  أما الدكتور

به بواسطة فرد أو مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة ینتج عنه رعبب یعرف للخطر 
أرواحا بشریة أو یحدد حریات أساسیة و یكون هدفه الضغط على الجماعة أو الدولة لتغییر 

 3ضوع معین " سلوكها تجاه مو 
 ي ريف الإرهاب في التشريع الجزائر الفرع الثالث : تع

 :مكرر تعریف الفعل الإرهابي بحیث نص على ما یلي 78تناول المشرع الجزائري في المادة 
 إرهابیا أو تخریبیا في مفهوم هذا الأمر ، كل فعل یستهدف أمن الدولة أو الوحد كل  یعتبر فعلا
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فعل یستهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنیة و السلامة الترابیة و إستقرار المؤسسات و سیرها 
فالمشرع الجزائري عرف الجریمة الإرهابیة من خلال مجموعة من الأفعال المادیة  العادي ،

 1تنحصر كلها حول بث الرعب و الفزع وسط الناس و زعزعة هیاكل الدولة .
 الجرائم الإرهابيةالمطلب الثاني : دوافع 

لاشك أن هنالك أسباب و دوافع كثیرة وراء تصاعد أعمال الإرهاب الدولي فإلى جانب الرغبة 
القویة في التغییر السیاسي التي تجتاح العالم الیوم بسبب تعدد الاتجاهات الأدیولوجیة فإن هناك 

 أسباب و دوافع كثیرة و متنوعة و التي سوف نوضحها فیما یلي :

 الأول : الدوافع السياسية الفرع 

فمعظم العملیات  ،المقصود بالدوافع السیاسیة هو تحقیق أهداف سیاسیة بضغط العملیات الإرهابیة 
الإرهابیة و أعمال العنف تكمن ورائها دوافع سیاسیة مثل : السیطرة الاستعماریة لبعض الدول و 

محاولة الحصول على حق تقریر التفرقة العنصریة و الفصل العنصرى و مقاومة الاحتلال و 
 2المصیر لشعب واقع تحت ضغط الاحتلال أو أعمال العنف من دولة من دول .

و نجد أن العملیات الإرهابیة ذات الدافع السیاسي هي التي تثیر كثیرا من الجدل بشأن مشروعیة 
فمعظم هذه العملیات تتم بعد إغلاق كافة الطرق العادیة  ،هذه العملیات من وجهة النظر القانونیة 

القانونیة الشرعیة السلیمة و من هنا یجد الطرف المظلوم نفسه مضطرا في بعض الأحیان إلى 
اللجوء لمثل هذه الأعمال الإرهابیة لأنها السبیل الوحید للتعبیر عن رأیه أو الحصول على حقه 

 . لإعلان قضیته للرأى العام العالمى

وقد أثارت أیضا هذه العملیات عدة تساؤلات عم علاقات الإرهاب الدولى بالاستخدام المشروع 
للقوة وفقا لقواعد القانون الدولي العام مثل استخدام القوة في الدفاع الشرعي أو في الكفاح المسلح 

 3أو غیرهما .

                                                 
 42-42، صالمرجع السابقالهاشمي ناصر ،  1

 91لقواعد القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، صد.نبیل حلمى ، الإرهاب الدولي وفقا  2
 33صد.حسنین المحمدى بوادى ، المرجع السابق ،  3
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اء و راج عن بعض السجنوقد یكون هناك أكثر من دافع سیاسي واحد للعملیات الإرهابیة كالإف
المعتقلین و المطالبة بحق تقریر المصیر وكذالك قد تكون العملیة الإرهابیة في مواجهة الدولة 
الخصم وقد تكون في مواجهة دولة تؤید الدولة الخصم و یكون الدافع هنا سیاسیا و ذالك بإنزال 

 1أضرار و إلحاق الرعب بهذه الدولة.

الدوافع الإعلامية  الفرع الثاني :  

هو نشر القضیة أمام الرأى العام العالمى . فالدافع الإعلامي للعملیات الإرهابیة یهدف إلى 
طرح قضیة أمام الرأى العام العالمي و المنظمات العالمیة فقد ترى الجماعة التي تقوم 

مون بمثل هذه بالعملیات الإرهابیة أن هناك تجاهلا من الرأي العام العاملي لقضیتهم فیقو 
العملیات لجذب الانتباه إلیهم و إلى الظلم الذي یتعرضون إلیه و محاولة كسب تأیید دول و 

 جماعات أخرى لمناصرة قضیاتهم .

و نظرا للأهمیة الإعلامیة للعملیات الإرهابیة فقد أشار البعض إلى أن الإرهاب یعتمد في تحقیق 
 الرعب و الذعر ، و الثاني هو نشر القضیة فهدف أهدافه على عنصرین رئیسیین الأول هو إثارة

الإرهاب یختلف عن أهداف الحروب النظامیة التي قد تسعى إلى احتلال الأرض أو تدمیر القوى 
 2 العسكریة للخصم .

 الفرع الثالث : الدوافع الشخصية 

ــق مطالب ـة، ولــیس لتحقییمكــن أن تقــع الجریمــة الإرهابیــة تلبیــة لأهــداف ودوافــع شخــصیة بحتـ
أو  ،نتقام من الدولـة فقد یقوم الشخص بعمل إرهابي بدافع الإ ، جماعة أو تنظیم أو دولة معینة

حـین یـشعر أن هنـاك ظلما  له ـى سـبیل المثـال مـا یتعـرضاضـطهادا مـن إحـدى أجهزتهـا ، فعل
ي نفـسمـن شـتى أنـواع التعـذیب الجـسدي والیة الـسجون فـي بعـض البلـدان غلبالكثیر ممن یدخلون لأ

خلـق ردة فعـل تـي قـد تلنزع الاعترافـات مـنهم، والو  بهمتـدفعهم للتفكیـر بالانتقـام مـن ألحـق الأذى 
، ولا یجــدون ســبیلًا لــذلك إلا بالقیــام بأعمــال عنــف لــضرب مؤســسات الدولــة وهیبتها أمــام لـدیهم 

 3. نالمواطنی

                                                 
 31صلمحمدى بوادى ، المرجع السابق ، د.حسنین ا 1

 31صلمحمدى بوادى ، المرجع السابق ، د.حسنین ا 2

 979، ص 5997د. علي یوسف الـشكري، الإرهـاب الـدولي فـي ظـل النظـام العـالمي الجدیـد،إیتـراك للطباعـة والنـشر والتوزیع، 3
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 الفرع الرابع: الأسباب الاقتصادية 

ازداد تعاظم دور الاقتصاد في الحیاة الدولیة كونه المعیار في تصنیف الدول إلى غني وفقیر، 
قوي وضعیف لذلك فقد أصبح التخریب المتعمد للاقتصادیات العالمیة  من أهم دوافع الإرهاب 

والذي ضرب أهم  9007" سنة الأقصر تفجيراتللفترة الحالیة وهذا ما تعرضت له مصر من " 
المناطق السیاحیة الأثریة كما قامت بعض الجهات المجهولة بتلغیم بعض الأجزاء من البحر 
الأحمر من أجل حرمان مصر من عائدات قناة السویس والتأثیر على دول الخلیج باعتبار أن 

 1. البترول یشكل أحد أهم دعائم الاقتصاد بها

إن العامل الاقتصادي یعد عاملا مساعدا في إرتكاب الجریمة الإرهابیة، لكنه ومن الجدیر بالذكر 
لیس عاملا أساسیا لأن الواقع الدولي أثبت أن الإرهاب ظاهرة مرتبطة بطبیعة الإنسان إذ لم ینجح 

 2أي نظام إقتصادي من الأنظمة الموجودة في العالم في القضاء على جمیع أشكال الجرم.

لأسباب الاجتماعيةالفرع الخامس : ا  

ویظهر العامل الاجتماعي بوضوح كدافع قوي للانضمام إلى التنظیمات الإرهابیة بسبب تفشي 
الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار مما یؤدي إلى العجز عن تلبیة ضروریات الحیاة3 

الإنسانیة الكریمة، وهو ما ینعكس إلى نقمة الفرد على المجتمع نتیجة ما یراه من ظلم وإهدار 
للحقوق ومع الیأس والإحباط تتراكم الأحقاد في نفسه ولا یجد طریقا لإثبات وجوده وتحقیق ذاته 

 إلا عن طریق العنف والتطرف.

على إستغلال طافاتهم و  ویعد إهمال مشاكل الشباب و عدم وجود مشاریع حقیقة قادرة
إستیعابها ووضعها في الإتجاه الصحیح و فقدان الثقة في النظام الإجتماعي مما یؤدي إلى 

   ظهور الطبقات من الصراعات التي تؤدي إلى إنتشار المنظمات الإرهابیة . 3

                                                 
منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي وجوانبه القانونیة، وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، دار  1

 918، ص5992ة، الجامعة الجدیدة، الإسكندری
،دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن،  99الطبعةحسین العزاوي، موقف القانون الدولي من الإرهاب و المقاومة المسلحة،  2

 23، ص 5999
 53، ص9077نبیل أحمد حلمي، الإرهاب الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  3
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 المطلب الثالث : أنواع الإرهاب الدولي

لكنه و  الحروب، الاستعمار، التفرقة العنصریة وغیرهاشهد العالم منذ القدم أخطارا كثیرة مثل: 
الیوم أصبح یعاني من خطر أعظم وهو الإرهاب الذي أضحى ظاهرة عالمیة و لهذا یتوجب 

 محاولة توضیح أهم أنواع و تصنیفات الإرهاب الدولي .

 الفرع الأول : من حيث الهدف 

م لتحقیـق غایـة عقائدیـة یؤمنـون بهـا، إرهـاب عقائـدي )إیـدیولوجي( : وهـو العنـف المـستخد-9
ومستعدون للتضحیة في سبیل تحقیقها، وعادة مـا یمـارس مـن أصـحاب دیـن أو عقیـدة أو طائفة 

 ضد الأدیان والعقائد والطوائف الأخرى 

إرهاب انفصالي : ویستخدم العنف من قبل الأفراد والحركات التي تعول على الإرهاب فـي  -5
ــصال عــن الدولــة الأم، وتختلــف هــذه الحركــات عــن حركــات المقاومــة التــي تستخدم ســبیل الانف

العنف بغیة طرد المحتل الأجنبـي مـن الـبلاد، الأمـر الـذي جعـل المجتمـع الـدولي یعترف بشرعیة 
 1كفاحها .

 الفرع الثاني : من حيث النطاق 

ف أو الجرائم التي یدخل فیها عنــصر دولــي كأحــد مكوناتــه، فالإرهاب الدولي : هــو أعمال العن-9
مثــل جنــسیة الفاعــل أو الــضحیة أو مكــان ارتكــاب الجریمــة، وتتعــدد صور الإرهاب الدولي ومنهـا 

احتجـاز الرهـائن وغیرهـا مـن - الاعتـداء علـى الشخـصیات المحمیـةً  دولیا -: خطـف الطـائرات 
 2.الأعمـال التـي حـضت باهتمـام دولـي وتـشریعي كبیـرین فـي الآونة الأخیرة 

الإرهاب المحلي : هو الارهاب الذي تتم ممارسته داخل الدولة شریطة ان یكون الفاعلون -5
 3ولة التية للدوالمستهدفون من نفس الجنسیة ودون ان تتعدى نتائج ذلك الفعل الحدود المكانی

                                                 
،الإسكندریة   B. P. C. COالإرهاب،شـركة البهـاء للبرمجیـات والكومبیـوتر والنـشر،د. عبد الفتاح مراد، موسوعة شرح  1

 28،ص

، 5991د. عماد محمد ربیع، الإرهاب والقانون الجزائي، مجلة اتحاد الجامعات العربیة، العدد التاسع عشر، أبریل / نیسان ، 2
 90ص 

-5999اب والمقاومة وأثر ذلك على المقاومة الفلسطینیة بین عامي نهاد عبد الاله عبد الحمید خنفر ، التمییز بین الاره 3
 32، ص 5992/5992، مذكرة ماجستیر ، قسم التخطیط و التنمیة السیاسیة ، جامعة النجاع الوطنیة ،  5991
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ینتمون الیها، بما یشمل كافة مراحل العمل الارهابي بدءا من التخطیط وانتهاء بالتنفیذ والتخطیط، 
بمعنى اخر یجب ان یكون الفعل الارهابي مستندا إلى عوامل ومفاعیل محلیة داخل الدولة دون 

ن مراحل الفعل لدولة أو جماعة خارجیة او اجنبیة في مرحلة م اشتراك اي عناصر تابعین
التمویل او التنفیذ وعادة ما یكون هذا النوع من الارهاب محكوما بإجراءات  الارهابي، الامن حیث

 1. عقابیة داخلیة، وغیر خاضعة لأي رقابة خارجیة

 الفرع الثالث : من حيث صفة 

یقصد بالإرهاب الفردي ذلك الإرهاب الذي یعتمد ارتكابه على أفراد معینین،  الإرهاب الفردي :-9
سواء اعملوا بمفردهم أو في إطار تنظیمي یضم في حدوده جماعات منظمة وعادة ما یكون هذا 
الإرهاب موجها ضد الأنظمة السیاسیة. یتمیز هذا النوع من الإرهاب بانتشاره واستمراریته وتنوع 

ه ووسائله، كما انه یمكن ان یضم بین كنفه معظم اشكال الحركات الارهابیة بدءا أهدافه وأسالیب
من المجموعات الفوضویة ومرورا بالمجموعات الاثنیة الانفصالیة، وانتهاء بالمجموعات الارهابیة 

 المجموعات العنصریة المحافظة. و الثوریة الرادیكالیة

وهو الارهاب الرسمي من خلال استخدام الدولة نفسها او جماعات تعمل  ارهاب الدولة :-5
باسمها او اجیرة عندها وبهدف نشر الرعب بین المواطنین لاخضاعهم في الداخل او في الخارج 
بغیة تحقیق اهدافها، وقد تكون الاعمال الارهابیة موجهة الى دولة او الى جماعات او الى افراد 

لاقتصادیة او السیاسیة او العسكریة او الاعلامیة ویعني الارهاب:"السیاسات او باستخدام القوة ا
 2والاعمال الارهابیة التي ترعاها وتدعمها الدول بشكل مباشر او غیر مباشر" .

ویعد ارهاب الدولة من اخطر اشكال الارهاب كونة یستخدم من قبل الطرف الاقوى ویعتبر اداه 
خل في الشؤون الداخلیة للدول ، وقد تقوم الدولة بافعال تخالف لسیادة الدولة والعدوان والتد

التشریعات الوطنیة والدولیة وتنتهك حقوق الانسان بهذه الافعال، او ان تقوم بجرائم ضد الانسانیة 
او جرائم ابادة جماعیة او ان لا تلتزم بالاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الارهاب، فمن هذا 

 3.رهاب الدولة وبحسب اراء الباحثین من اخطر اشكال الارهاب في العالمالقبیل اعتبر ا
                                                 

 32-13نهاد عبد الاله عبد الحمید خنفر ، المرجع السابق ، ص 1

الارهاب حقیقته و معناه دراسة تحلیلیة للارهاب من حیث المعنى، الخلفیة التاریخیة، الدوافع  طشطوش، هایل عبدالمولى، 2
 925ص  5997والأسباب، الأشكال والأنواع، دار الكندي للنشر والتوزیع ، الأردن ، 

 82، ص 5992بیروت، سویدان، احمد حسین ،الارهاب الدولي،منشورات الحلبي الحقوقیة، 3
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 المطلب الرابع : صور الجرائم الإرهابية

مع تعدد انماط وتصنیفات الإرهاب، أیضا كان من الضروري ان تتعدد اسالیبه وصوره، التي 
اخذت صورا عدیدة ومتنوعة في سبیل الوصول الى تحقیق الأهداف المنشودة، عن طریق الضغط 

 بالقوة او التفاوض او المساومة ومن هذه الصور نذكر مایلي :

 مسارها بالقوة  الفرع الأول : اختطاف الطائرات و تغيير

تعتبر من الجرائم الخطرة التي تهدد الانسان في سلامته وامنه في تنقلاته وهي ذات طبیعة دولیة 
في الغالب، لان النقل الجوي كما هو معلوم بین البلدان وقد یحمل اشخاص من جنسیات مختلفة 
ونقل بضائع وامتعة لا أشخاص وشركات من أكثر من دولة، كما وان هذه الاثار قد تؤدي إلى 

 1شاكل سیاسة و ازمات بین الدول .م

یقصد بجریمة اختطاف الطائرات قیام شخص أو أكثر بصورة غیر قانونیة و هو على ظهر طائرة 
في حالة طیران بالاستلاء علیها أو تغییر مسارها بالقوة أو في ممارسة سیطرته علیها بطریق 

 الأفعال السابقة . القوة أو التهدید باستعمالها أو الشروع في اقتراف أي فعل من

ولذالك یخرج من نطاق هذه الصورة الإرهابیة أفعال السرقة و القتل أو تهدید النظام على ظهر 
الطائرة أو تهدید سلامتها أو سلامة الأشخاص و الأموال بها طالما لم ترق هذه الأفعال إلى 

 2درجة الإستیلاء على الطائرة.

دم ق النقل الجوي منذ إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة و التقو قد ساعد على كثرة ارتكابها اتساع نطا
الهائل الذي تحقق في صناعة الطائرات ذات المحركات النفاثة و الإنتقال من بلد إلى آخر في 
أقرب وقت ، بل إنه في معظم الأحوال یصل مرتكبوا جرائم الخطف إلى وجهتهم قبل أن تكتشف 

 3العملیة الإرهابیة.
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 الثاني : حجز الرهائن الفرع 

تعد من أخطر صور الجرائم الارهابیة التي ترتكب معظمها اما لأغراض سیاسیة واما لأغراض 
اجرامیة، كجرائم السطو المسلح التي یحتجز فیها المجرمون بعض الرهائن كوسیلة لتسهیل عملیة 

حوادث سیاسیا، هروبهم من مسرح الجریمة، وفي حالة ما إذا كان الغرض من ارتكاب هذه ال
فغالبا ما یكون الضحایا من بین الشخصیات التي تشغل مناصب سیاسة هامة في الحكومات او 

 1البنوك او المؤسسات الدولیة او ممثلي الدول لدى المؤتمرات او الاجتماعات الدولیة .
 وهذا النوع من الاسلوب یحقق وضعا أفضل للإرهابي، اذ یمكن له المساومة فیجبر الدولة ا

المجتمع الدولي على الخضوع لرغباته التي تكون اما لغرض الحصول على المال او الاعتراف 
بقضیة معینة او تحقیق مطالب اخرى، لذلك نجد ان المنظمات الارهابیة تختار ضحایاها بدقة 
فائقة من السیاسیین او الدبلوماسیین لاستغلال نقاط الضعف لدى اجهزة الامن، وبالتالي الوصول 

 2.تحقیق رغباتهم و مطالبهمل
 

 الفرع الثالث : العمليات التخريبية 

و الصورة الثالثة لعملیات الإرهاب الدولي تظهر في أعمال الخریب التي یقوم بها الإرهابیون على 
المنشآت العامة و المؤسسات ذات الأهمیة سواء من الناحیة السیاسیة أو الناحیة الاقتصادیة على 

واء كانت هذه المنشآت داخل إقلیم الدولة أو خارجها كالسفرات و القنصلیات و دولة من الدول س
مكاتب شركات الطیران الوطنیة التابعة للدول في أقالیم الدول الأخرى ، وتبدو خطورة هذه الأعمال 

 3التخریبیة في أن معظم ضحایاها من الأبریاء .
وتهدف هذه العملیات الى الانهاك المستمر للدولة او الاضرار العام بمنشآتها، من اجل التراجع 
عن قراراتها او تنفیذ بعض الاصلاحات السیاسیة والاجتماعیة، تساهم هذه العملیات التخریبیة 

 4ة .یفي زعزعة الاستقرار والامن داخل الدولة وتؤدي الى زیادة المواجهة مع الجماعات الإرهاب
 

                                                 
 27حسنین المحمدى بوادى ، المرجع السابق ، ص 1

،  5993الجبوري ، الجرائم الإرهابیة في القانون الجنائي ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  سعد صالح شكطي نجم 2
 25ص

 20حسنین المحمدى بوادى ،المرجع السابق ، صد. 3

 991،ص5999سالم روضان الموسوي ، فعل الإرهاب و الجریمة الإرهابیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  4
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 الفرع الرابع : الاغتيالات 

الإرهاب صورة الإغتیال و القتل لبعض الشخصیات الهامة التي لها تأثیر على الرأي  قد یتخذ
العام داخل الدولة و تحدد هذه الشخصیات بالنسبة للإرهابي حسب الغرض من العملیات الإرهابیة 

 1و قد یكون الإغتیال أو القتل لإحداث حالة من الفزع أو الرعب .
اسالیب الارهاب على مختلف انحاء العالم، وهو عبارة عن التصفیة ویعتبر حقیقة الاغتیال أبرز 

لإرهاب ا الجسدیة للشخصیات التي تقف في طریق تحقیق الارهاب لأهدافه، اي التي تحارب
  2غالبا .

                                                 
 29د.حسنین المحمدى بوادى ، المرجع السابق ، ص - 1

 991صاسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، الارهاب ومحاربته في العالم المعاصر، "اتحادالكتاب"، 2
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 المبحث الثاني : أركان الجريمة الإرهابية

 
الجریمة الإرهابیة قد  من خلال دراسة تعریف الإرهاب أو الجریمة الإرهابیة ، وجدنا أن ملامح

تكون مختلفة عن غیرها من الجرائم ، لأن تعریف الفعل الإجرامي مختلف فلا علاقة له بالجرائم 
الأخرى لجرائم الإرهاب ، بإستثناء أن أركان الجریمة موجودة مثل جمیع الجرائم الأخرى ، لكن 

ي الداخلي و الدولي یحددها و لا یمكن استخراج هذه الأركان إلا من خلال دراسة النظام القانون
وهذا ما سنتطرق -بحكم أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص -یعتبر الأساس القانوني الذي تستند إلیه

 . إلیه في هذا المبحث

 المطلب الأول : الركن المادي 

یتكون الركن المادي لجریمة الإرهاب الدولي من أي عمل من أعمال العنف الموجه ضد شخص 
أو مجموعة من الأشخاص أو الرهائن أو المنشئات أو الممتلكات ، و ینجم عن هذا العنف 
تخویف أو ترویع للمواطنین أو السلطات مثل أعمال تفجییر المنشآت العامة أو تدمییرها و تسمیم 

 1ب و نشر الأمراض المعدیة و القتل الجماعي .میاه الشر 

و طبقا لما نص علیه قانون العقوبات و كذلك القانون الدولي فالركن المادي للجریمة الإرهابیة 
هو مادیاتها، أي كل ما یدخل في كیانها و تكون له طبیعة مادیة تلمسه الحواس و علیه قسمنا 

ن المادي في التشریع الجزائري أما الفرع الثاني : الرك هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول: الركن
 المادي في القانون الدولي .

 الفرع الأول: الركن المادي في التشريع الجزائري 

 أولا : السلوك الإجرامي 

یتمثل السلوك الإجرامي في الفعل بمدلوله الواسع إذ یشمل السلوك الإیجابي الذي یفتر ض صدور 
قیام أو ال لجاني، كما یتسع إلى الترك أو الامتناع المتمثل بالامتناعحركة عضویة من جسم ا

 2 بفعل یأمر به القانون أو الإتفاق
                                                 

 09الهاشمي ناصر ، المرجع السابق ، ص  1

 928، ص 5993دار الجامعة الجدیدة، مصر،  سعد صالح شكطي نجم الجبوري، الجرائم الإرهابیة في القانون الجنائي ، 2
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( یتمثل السلوك الإجرامي هنا في الاعتداء على 30/93و من خلال المرسوم التشریعي رقم )
 الأموال. 

 تدمیر المحلات العامة، البنوك.....الخ -

 معینة الحرائق العمدیة في أماكن -

 تدمیر وسائل المواصلات -

 1. اعتداءات على الأشخاص ....الخ- 
 ثانيا: النتيجة الإجرامية

تعتبر النتیجة العنصر الثاني من عناصر الركن المادي و لهما مدلولان أحدهما مادي و الآخر 
 .قانوني

التغیرات الملموسة التي تقع في العالم الخارجي و مرتبطة بالسلوك  المدلول المادي: و هي
الإجرامي وهي لیست شرطا لازما في كل الجرائم مثل حمل سلاح بدون ترخیص و تعتبر من 
الجرائم الشكلیة أي أنها لا تحتاج لنتیجة، عكس الجرائم الأخرى التي تحتاج نتیجة مثل القتل و 

، و السرقة والتي تكون نتیجتها انتقال حیازة المال من المجني علیه الذي تكون نتیجته إزهاق روح
 (.إلى الجاني. و غیرها من الجرائم المادیة الملموسة مثل )الضرب ، النصب و غیرها

المدلول القانوني : و هي المصلحة التي یحمیها القانون أثناء الاعتداء و یكون ذلك بتسلیط -
انوني للمدلول المادي أي للسلوك الإجرامي . و یتخذ إما الإضرار العقوبة علیه، و یعتبر تكییف ق

بهذه المصلحة و إما تعریضها للخطر و مثال ذلك )جریمة السرقة هي المساس بحق الشخص 
  .في الملكیة( ) جریمة القتل المساس بحق الشخص في الحیاة(

جرات في مثلا عند وضع الإرهابي متففالجرائم الإرهابیة هي جرائم أحیانا لا تتحقق فیها النتیجة 
  2یرها، بتفج مكان ما و لم تنفجر فهو یعاقب على جریمته لأنها تامة إلا أن الظروف لم تسمح

                                                 
 39،ص 5999محمد صبحي، شرح قانون العقوبات الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1

الجرائم الإرهابیة في ظل القانون الجنائي الوطني و القوانین المقارنة ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر  بوحفص رمیساء ، 2
 ، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، الجزائر قسم الحقوق في شعبة القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، بونویوة سمیة ، 

 11،ص 5990/5959،
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من قانون العقوبات، و هذا ( 1مكرر78و أیضا جریمة الإشادة بالإرهاب)حسب نص المادة
مشرع هي ا لكن في نظر اللیس معناه أن الناس یجب علیها أن تقتنع بفكرته و أن یعترفوا به

 1.جریمة تامة و یعاقب علیه 
 ثالثا : العلاقة السببية 

لكي یسأل الجاني عن النتیجة التي یعتد بها القانون لقیام الركن المادي للجریمة، لابد أن یكون 
دون إذن السلطات. الجاني قد تسبب فیها فالسلوك  فعل مثل جریمة حیازة الأسلحة و الذخیرة

الذي یحقق النتیجة قد یكون إیجابیا، و تسمى الجریمة حینئذ جریمة إیجابیة وقد یكون سلبیا و 
تسمى بموجبه جریمة سلبیة كأن یمتنع فرد من الإبلاغ عن مجموعة إرهابیة بعلم مكان 

 2.تواجدها
 ن الدوليالفرع الثاني: الركن المادي في القانو

لا یختلف الركن المادي للجریمة الإرهابیة في القانون الدولي عن ما جاء به القانون الجزائري من 
حیث ضرورة توفر سلوك إیجابي أو سلبي یؤدي إلى إحداث النتیجة یجرمها القانون الجنائي، 

حمیها ی ویتمثل هذا السلوك هنا في صورة نشاط إیجابي أو سلبي یتضمن الإعتداء على مصلحة
القانون الجنائي الدولي حیث یؤدي هذا السلوك أو النشاط إلى حدوث نتیجة إجرامیة متمثلة في 
الضرر الناتج عن هذا السلوك، و مع ضرورة إرتباط السلوك الإجرامي و النتیجة بعلاقة سببیة، 

قا ببحیث یتمثل السلوك أو هذا النشاط الإجرامي في صورة أفعال تتصف بعدم المشروعیة ط
لأحكام القانون الدولي فهي تقع بالمخالفة للقانون الدولي الإتفاقي أو العرفي إذ لا یوجد مشرع 

 3.لدولیةالإتفاقیات و المعاهدات ا ، بل تستمد أصولها من یسن القوانین المتطابقة مع هذه الجرائم

 المطلب الثاني : الركن المعنوي 
تعتبر جرائم الإرهاب من الجرائم العمدیة، والتي تتطلب لقیامها توفر القصد الجنـائي ، حیـث إن 

قیام الفاعل بارتكاب الركن المادي لا یكفي لتوقیع العقوبة علیه ، و إنما یلزم فوق ذلك أن 
ع لفر و علیه سنتطرق في اوهي الإرادة الحرة لتوقیع هذه العقوبة  على عنصر أساسيتتوفر 

                                                 
 11السابق ، ص، المرجع  بوحفص رمیساء 1

ضیف مفیدة، سیاسة المشرع في مواجهة ظاهرة الإرهاب، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون العقوبات  و العلوم  2
 29،ص 5990/5999الجنائیة، دردوس مكي، قسم الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 

 91-93،ص 5998الجدیدة، مصر، محمد عبد المطلب الخشن، الإرهاب الدولي ، دار الجامعة  3



 

15 

 

الأول إلى : الركن المعنوي في التشریع الجزائري، و الفرع الثاني: الركن المعنوي في القانون 
  . الدولي

 
 : الركن المعنوي في التشريع الجزائري ول الفرع الأ 

لا یشترط لقیام الجریمة الإرهابیة مجرد قیام مشروع فردي أو جماعي یستهدف المس الخطیر 
بالنظام العام بواسطة التخویف أو التهریب أو العنف و لو تحقق الصور الإجرامیة المنصوص 
علیها في هذا الشق،بل یتعین وجوبا توافر عنصر العمد لدى الفاعل الإجرامي أي ولید إدارة 

یث هناك علاقة بین الفعل و إرادة القائم به و علیه فالقصد الجنائي هو إرادة إتجهت فاعلة ح
على نحو معین وسیطرت على مادیات الجریمة و عبرت عن خطورة شخصیة الجاني و كانت 

 1.سببا لأن یوجه القانون لومه إلیه
علم یقصد الإرادة ، فالعن طریق القصد الجنائي العام بعنصریه العلم و  یتحقق الركن المعنوي ف

به إحاطة علم الجاني و إدراكه بجمیع وقائع الجریمة و عناصرها كما هي محددة في نص 
وهذه العناصر تعطي للواقعة الإجرامیة تكییفها القانوني و تمییزها عن الوقائع الإجرامیة  التجریم،

ط ء العلم الجهل و الغلالأخرى من جهة و الوقائع المشروعة من جهة أخرى، و یترتب على انتفا
ا هالعلم لحظة سابقة للسلوك فهو الذي یوجهها و یعین حدود و الذي ینفي القصد الجنائي و یكون 

.2 
أما العنصر الثاني للركن المعنوي الإرادة فهو الركیزة لحصول العنصر الأول المتمثل في العلم، 

ن غصبُ على ارتكاب الجریمة و فهي اتجاه إرادة الجاني لارتكاب ذلك السلوك و لا یعاقب م
من قانون العقوبات"لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة  17ذلك حسب نص المادة 

" إذ یقع تحت تهدید أو تأثیر للقیام بها و یقع تحت إكراه و إذا أصبح  قوة لا قبل له بدفعها
ائي یعرف في القانون الجن أو ما ، الشخص أداة للتأثیر علیه فالركن المعنوي للجریمة ینعدم

 3من قانون العقوبات . 03 بأسباب الإباحة و التي نصت علیها المادة
 
 

                                                 
 02عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، المرجع السابق، ص 1
 979،ص5997دار ھومة للطباعة و النشر،الجزائر ، -القسم العام-عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري  2
 12بوحفص رمیساء ، المرجع السابق ، ص 3
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 الفرع الثاني : الركن المعنوي في القانون الدولي
 إن القصد الجنائي في القانون الدولي الجنائي لا یختلف مفهومه عما في القانون الداخلي،

 العلم، كما أنه إجماع بین جمیع الفقهاء، و سجلته كافةفهو یقوم أیضا على عنصري الإرادة و 
الدولي الجنائي یتطلب وجوب علم الجاني بالوقائع الإجرامیة  المواثیق الدولیة، إذ أن القانون 

 1. التي تتكون منها الجریمة لقیام القصد الجنائي

ضع و ذا الو إن الغالب في جرائم الإرهاب أن تكون عمدیه بل إنه یصعب تصورها على غیر ه
هذه القاعدة تصدق بالنسبة لمعظم أو كل هذه الجرائم التي تعد إنتهاكا لقواعد القانون الدولي، 

الإتفاقیات الدولیة و هذه الصور جمیعا لابد فیها من توافر القصد  فجرائم الحرب و الجرائم ضد 
أخرى، یه بصورة أو بالجنائي بعنصریه. الإنسانیة و العدوان...الخ لا یتصور إلا أن تكون عمد

وقد أخذت بهذا الرأي معظم الإتفاقیات الدولیة و هذه الصور جمیعا لابد فیها من توافر القصد 
 الجنائي بعنصریه.

حیث تعد جریمة أخذ الرهائن من الجرائم العمدیة التي یشترط لقیامها توافر القصد الجنائي و لا 
نائي في هذه الجریمة هو قصد عام و قصد یكفي فیها مجرد الخطأ غیر العمدي، و القصد الج

 خاص.

أما القصد العام فیتحقق عندما تنصرف إرادة الجاني إلى القبض على شخص و إحتجازه مع 
 علمه بأنه یحرمه من حریته بدون وجه حق.

بینما القصد الخاص یتمثل في إرغام طرف ثالث على القیام بفعل معین أو الإمتناع عن تصرف 
 لا یتوافر القصد الخاص عند عدم وجود طرف ثالث و القیام بمساومته و  ، و قد معین
 2.  تهدیده

 الثالث : الركن الشرعي  مطلبال

یقـصد بـالركن القـانوني أن "لا جریمـة ولا عقوبـة إلا بنـاء علـى نـص قـانوني ، " فـلا یمكـن اتهـام 
 ـى عـدم شـرعیة الفعـل المرتكـب،شـخص بجریمـة دون أن یكـون القـانون قـد نـص صـراحة عل

                                                 
الدولیة في القانون الدولي الجنائي، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، بن حلیلو روان محمد الصالح، الجریمة  1

 93،ص 5997/5990فیصل، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 

 938-932، ص  5998محمد عبد المطلب الخشن، الإرهاب الدولي ، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  - 2
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ركن هاما في جمیع القوانین والتشریعات الوطنیة، سواء لدى الدول التي تأخذ  فالركن الشرعي
أي القانون غیر المكتوب  بنظام القانون المكتوب أو الـدول التـي تأخـذ بنظـام الـشریعة العامـة

 . المبني على السوابق القضائیة

بالنـسبة للقــوانین الوطنیــة التــي أحاطــت بجمیع  احضالــشرعیة ا أو القانونیــة واواذا كان موضوع 
التي یمكن أن ترتكب وقننتها في تـشریعاتها، فـإن الأمـر لـیس بـذات الوضـوح  االجرائم تقریب

ــرائم ـریم فــي الجبالنــسبة للجــرائم الدولیــة بمــا فیهــا جــرائم الإرهــاب الــدولي، فمــصدر التجـ
الداخلیــة مختلف عن مصدر التجریم في الجـرائم الدولیـة، حیـث إن الـركن الـشرعي بالنـسبة 
لجـرائم الإرهـاب الــدولي هــو القاعــدة التجریمــة الدولیــة التــي یقررهــا العــرف الــدولي بــصفة 

ا لعــدم وجــود مــشرع جنــائي دولــي معتــرف بــه أصلیة أو تتــضمنها الاتفاقیــات الدولیــة نظــر 
 .صــراحةً، اللهــم المحكمــة الجنائیة الدولیة التي تتولى تجریم جرائم دولیة معینة

فتجریم الإرهاب الدولي یرجع إلى الاتفاقیات المكتوبة بین الدول، والتي تعتبر تقنینا لحالة  راهنـــة 
الـــدولي، وبالتـــالي یجـــب أن یكـــون مـــضمون هـــذه الاتفاقیات مطابقاً  ســـابقا بمقتـــضى العـــرف

 1ة .ن القواعد العرفیللعرف، فالقاعدة الاتفاقیـة قد تستمد في كثیر من الأحیان حجیتها م
فقد تطرق إلى الركن الشرعي في المادة الأولى من قانون العقوبات و التي أما المشرع الجزائري 

 2: " لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون " . تنص على
إن المعرفة القانونیة للأشخاص هي شي مفترض فكیف سیكن علمهم وارد بجریمة خطیرة كالجریمة 

و التي تنص على أنه : " لا  5992من الدستور الجزائري  81الإرهابیة و حسب نص المادة 
 3یعذر بجهل القانون " .

 
 
 
 

                                                 
اون الدولي في مكافحة جرائم الإرهاب ، لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق ، د.أحمد أبو الوفا ,د.عمر عمار تیسیر بجبوج ، التع 1

 957، ص5999محمد سالم ,د.غبد التواب معوض الشوربجي ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ، 
 من قانون العقوبات 99المادة  2
 5992مارس  8المؤرخة في  91الجریدة الرسمیة رقم  ، 5992لسنة من الدستور الجزائري  18المادة  3
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 الأول خلاصة الفصل

بعد أن تعرضنا لدراسة ماهیة الإرهاب في هذا الفصل وهي ظاهرة إجرامیة خطیرة تهدد الإستقرار 
و الأمان في أي دولة وحدت فیها هذه الظاهرة ، یتبین على إن تعریفات الإرهاب متعددة و من 

نه أالصعب ضبطها في تعریف جامع لظاهرة الإرهاب لإختلاطه بظاهرة العنف و التطرف كما 
قد تجاوز حدود الدول لتخذ أبعادا إقلیمیة و دولیة ، وقد أصبح الإرهاب أحد أسالیب الصراع 
السیاسي الذي یمكن أن تلجأ إلیه الدول الكبرى  كما أن للعملیات الإرهابیة صورا عدیدة من أهمها 

ن به یخطف الطائرات و الإغتیالات و حجز الرهائن كما أن الإرهاب یصنف طبقا لصفة القائم
 و نطاقه .



 

 

 : ثانيالفصل ال

وسائل مكافحة 

 الإرهاب الدولي
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 الفصل الثاني : وسائل مكافحة الإرهاب الدولي 

لذا يجب تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع هذه اليـوم ظـاهرة عالميـة ،  ظـاهرة الإرهـاب أصبحت
لهـا فـي مـا جع،   وتجـاوزه حـدود الدولـة الواحـدة لخوطرتها المتزايدة والقضاء عليها نظـرالظاهرة  

 الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".مـصاف الجـرائم عالميــةً أو إقليميــة أو متخصــصة كمنظمــة 

لذالك سنتطرق في هذا الفصل إلى الجهود الدولية و الإقليمية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب 
 و ذالك على النحو التالي : 

 ى الصعيد الدولي المبحث الأول : مكافحة الإرهاب عل

  المبحث الثاني : مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي
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 المبحث الأول : مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي 
حظي الإرهاب باهتمام بالغ لدى الدول ، نظرا لتزايد هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد البشریة 

 دهورت منعالوسائل الفعالة ل كثرالدول إلى تبني أ دفعبقيمتها المادية و غير المادية ، مما 
مختلف أشكال الأعمال هذه الدول إلى تجریم  وضحت، حيث أمكافحتها الأعمال الإرهابية و 
 . بغض النظر عن مرتكبيها الإرهابية و مكافحتها

 و عليه تم تقسيم هذا المبحث إلى :

 الأول : دور منظمة الأمم المتحدة  المطلب
 المطلب الثاني : الإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب 

 المطلب الثالث : دور الإنتربول في مكافحة الجریمة الإرهابية 

 المطلب الأول : دور منظمة الأمم المتحدة 

بدا اهتمام الأمم المتحدة بمكافحة الإرهاب إثر تفشي موجة العنف السياسي على المستوى الدولي 
انتشار ظاهرة خطف الطائرات و احتجاز المبعوثين الدبلوماسيين في بداية التسعينيات على   ،

 1نحو خطير يؤدي بحياة المئات من الأبریاء .

 صدور العديد من القرارات في تسببموضوع الإرهاب في مناقشات الأمم المتحدة و فقد ادرج  
يه من أجل مكافحته و منعه و معاقبة مرتكب التي تدين الإرهاب الدولي و تحث الدول على التعاون 

 2. أولویات كل من الجمعية العامة و مجلس الأمن و التي أصبحت من 

 الفرع الأول : الجمعية العامة 

من خلال المناقشات التي تقوم بها الجمعية العامة ظهر هناك تباين الآراء بين الدول الأعضاء 
فيما يتعلق بمفهوم الإرهاب و وسائل مكافحته بالنظر إلى اختلاف  72خلال الدورة  و ذلك

 :السياسيات الوطنية لكل منهم حيث انقسمت إلى ثلاث اتجاهات
  

                                                 
 117حسنين المحمدى بوادى ، المرجع السابق ، ص 1

ياسين طاهر الياسري، مكافحة الإرهاب في الإستراتيجية الأمریكية ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، سنة  2
 82ص،7002
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إتجاه يرى ضرورة قمع الإرهاب و معاقبة أي نوع من أنواع استخدام القوة أو العنف بصفة 1-
 .عامة

ابية و يرى ضرورة القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى اتجاه يؤید إدانة الأعمال الإره2- 
 .استعمال العنف و أعمال الإرهاب

إتجاه ثالث يفرق بين العنف الذي يستخدم كوسيلة للوصول إلى ممارسة الحق في تقریر 3- 
 1والتحرر من الإستعمار، و أعمال الإرهاب الإجرامية . المصير

المتحدة الى اصدار العديد من القرارات المتعلقة بمعالجة حيث اتجهت الجمعية العامة للأمم 
اسباب ظاهرة الارهاب على المستوى الدولي والتوصية باتخاذ التدابير الضروریة لمكافحته، وقد 
اعتمدت الامم المتحدة من خلال اجهزتها، وبخاصة الجمعية العامة ومجلس الامن على اتخاذ 

ة التي تدين الارهاب والتي تجعل منه عملا غير مقبول، اسلوبا منهجيا يكرس الشرعية الدولي
 ومحرما داخليا ودوليا أيا كان مرتكبه، وأيا كانت اسبابه وبواعثه وهو عمل غير مبرر تحت أي

 2ظرف من ظروف.
 ومن أهم قرارات الجمعية العامة ما يلي :

 لتي تكون دولة ادانة كاملة لأعمال الارهاب بكل اشكاله ومظاهره بما في ذلك الاعمال ا
 .متورطة فيها بصورة مباشرة او غير مباشر

  وجوب احالة القائمين بالأعمال الارهابية الى العدالة من اجل وضع حد نهائي لها سواء
 .كان مرتكبوها افرادا عاديين او موظفين رسميين او سياسيين

  وجوب اتخاذ كل السياسات والتدابير اللازمة من اجل محاربة الارهاب، سواء كانت هذه
التدابير فردية تتخذها الدولة ذاتها ثنائية او متعددة الاطراف مع الدول الاخرى، وذلك من 

 . اجل محاربة الارهاب الدولي ومنع قيامه، ومعاقبة مرتكبيه
 لقة دول بما يتلاءم مع تلك الاتفاقيات ولا سيما المتعتعديل او استحداث القوانين الداخلية لل

 .3منها بحقوق الانسان

                                                 
 82ص السابق،المرجع ياسين طاهر الياسري،  1

شغاتي مشاري الكنازي،دور المنظمات الدولية و الإقليمية في مواجهة الإرهاب دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه، قسم القانون  2
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  زام لتإجل تعزیز مبادئ الامم المتحدة واهدافها، و أالتعاون الكامل بين جميع الدول من
الاتفاقات الدولية بهذه المبادئ بهدف توفير الامن والسلم الدوليين وحماية الابریاء 

 .1الصداقة والتعاون بين الشعوبوالمحافظة على علاقات 

 الفرع الثاني: مجلس الأمن 
أبدى مجلس الأمن كذالك قلقه المتزايد إيزاء أعمال الإرهاب الدولي حيث إنه أصدر القرار رقم 

أعرب فيه عن قلقه المتنامي إيزاء التهديدات التي يتعرض لها  1120سبتمبر  1في  722
ة رات ، و قد طلب من كافة الدول أن تتخذ التدابير القانونيالمدنيين الأبریاء بسبب اختطاف الطائ

يونيه  70المناسبة لمنع وقوع هذه الأعمال مستقبلا ثم أعقب ذلك بقرار آخر صدر عنه في 
يتضمن قلقه العميق إزاء تهديد حياة الركاب و الملاحين بسبب اختطاف الطائرات أو  1127

 2لمدنية .التدخل غير المشروع في الملاحة الجویة ا
 حيث دعا مجلس الأمن إلى :

 .تأكيده على مبادئ ميثاق الأعمال الأمم المتحدة 
 مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم و الأمن الدوليين نتيجة الأعمال الإرهابية. 
 منع تمویل الإرهاب . 
 تبادل المعلومات و اتخاذ إجراءات الإنذار المبكر . 
  للإرهابيينعدم توفير ملاذ امن . 
 التعاون بين الدول في المجال القضائي الجنائي. 
  تجریم قيام رعايا الدول عمدا بتوفير الأموال أو جمعها بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة

  .في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية
 دكما أكد مجلس الأمن على أهمية التعاون بين الدول في مجال تبادل المعلومات و عق 

اتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب و الانضمام إلى الاتفاقيات 
 3و البروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب و العمل على تفعيلها و تنفيذها.

                                                 
 70أمال يوسفي، المرجع السابق ، ص 1

 872منتصر سعيد حمودة ، المرجع السابق ،ص 2
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  الإمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصریح أو الضمني إلى الأشخاص أو
 1.الكيانات الضالعين في عمليات إرهابية و عدم تزودهم بالسلاح

 المطلب الثاني : الإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب
كاله و اب في كافة أشتعتبر الإتفاقيات الدولية من أهم الوسائل التي ساعدت في محاربة الإره

لهذا عملت الدول على الإنضمام للإتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب و قد عملت الأمم المتحدة 
 و وكلاتها على رعاية معظم هذه الإتفاقيات .

إن الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب هي التزامات الدول بمكافحة جرائم الإرهاب الذي 
لأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب هذه الجرائم و تسليم هؤلاء المجرمين و توفير يتضمن ملاحقة ا

 المساعدة الدولية في ذالك.
 ائراتخرى المرتكبة على متن الطلأاتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال االفرع الأول : 

حيث  الاتفاقية، إما منعالجت المادتان الأولى والثانية من الاتفاقية مسألة تحديد نطاق تطبيق 
  .نوع الجرائم والأفعال أو من حيث مكان وزمان وقوع الفعل الجرمي

 : فمن حيث الأفعال تطبق الاتفاقية على
 الجرائم الخاضعة لقانون العقوبات . 
  الأفعال التي تعد جرائم أولا تعد كذلك، والتي من شأنها أن تعرض أو يحتمل أن تعرض

الأشخاص أو الأموال الموجودة، أو تعرض حسن الانضباط للخطر سلامة الطائرة أو 
 2 .على متنها )الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقية طوكيو(

أما من حيث مكان وقوع الفعل فتطبق الاتفاقية إذا وقع الفعل الإجرامي على طائرة مسجلة في 
إحدى الدول المتعاقدة، ویجب أن تكون تلك الطائرة مخصصة للأغراض المدنية سواء كانت 

تعمل في خطوط منظمة أو كانت مؤجرة، أما الطائرات الحربية أو المتعلقة بأغراض البوليس أو 
 . فهي تخرج عن نطاق الاتفاقية ما لم تكن تعمل في أعمال النقل بأجر الجمارك

ومن حيث الزمان لا تطبق الاتفاقية إلا خلال فترة تحليق الطائرة في الجو ، إما في فضاء دولة 
 3.متعاقدة أو فوق المياه الدولية أو فوق منطقة غير خاضعة لسيادة أي دولة 

                                                 
 22يس ، المرجع السابق ، صخمهبة االله احمد  1
 7002الزهير عبد القادر، المفهوم القانون لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان،  2
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مسألة الطائرات والتدابير  1128اتفاقية طوكيو لسنة  كما عالجت المادة الحادية عشر من

 : الواجب اتخاذها بالنص على أنه

  إذا ارتكب شخص على متن الطائرة في حالة طيران العنف أو هدد باستخدامه بطریقة
أو للسيطر ة غير المشروعة  غير مشروعة لعرقلة مسار الطائرة أو للاستيلاء عليها ،

عليها، أو إذا شرع في ارتكاب مثل ذلك الفعل فإنه على الدول المتعاقدة أن تتخذ 
التدابير المناسبة لإعادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها الشرعي أو للمحافظة على 

 . سيطرته عليها
 ن تسمح ها الطائر ة أفي الحالات السابقة يجب على الدول المتعاقدة التي تهبط في إقليم

لركابها بمواصلة رحلتهم في أقرب وقت ممكن وعليها أن تعيد الطائرة وحمولتها إلى 
 ."الأشخاص الذين لهم الحق القانوني في ملكيتها

  على الرغم من أول اتفاقية دولية خاصة بالجرائم والأفعال المرتكبة أن هذه الاتفاقية تعد
على مبدأ التسليم أو المحاكمة إلا أنها لم تخلو من على متن الطائرات كما أنها نصت 

الانتقادات حيث أنه لم يرد في الاتفاقية ما يؤدي لاعتبار الاستيلاء على الطائرات جرائم 
تستوجب العقاب اكتفت بالتركيز على حماية الركاب والبضائع تاركة ذلك للقوانين الداخلية 

يل الطائر ة وأية دولة متعاقدة ولكل للدول، كما منحت الاختصاص لكل من دولة تسج
دولة ثبت لها الاختصاص وفقا لقانونها الوطني، فهي بذلك لم ترتب الأولویة في 
الاختصاص. من جهة أخرى منحت الحق لدولة الهبوط حبس المتهم احتياطيا قبل إجراء 

 1.تحقيق ابتدائي وهو ما يخالف القانون 
 لحظر الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 9107الفرع الثاني : اتفاقية لاهاي لسنة 

وعجزها عن مواجهة حالات الاستيلاء غير  1128أمام النقص الذي شاب اتفاقية طوكيو 
المشروع على الطائرة، دعت المنظمة الدولية للطيران المدني إلى عقد مؤتمر دبلوماسي بمدينة 

غير المشروع على الطائرات وكافة لاهاي لمناقشة اتفاقية جديدة لمواجهة وقمع الاستيلاء 
الأعمال الإرهابية الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، والتي تزايدت بشكل غير مسبوق في 
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تلك الفترة انتهى المؤتمر بإقرار اتفاقية لاهاي لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
 1. 1120سبتمبر 12

يرتكب هذا الجرم  : عرفت المادة الأولى من الاتفاقية جریمة اختطاف الطائرة على الشكل التالي
كل شخص موجود على متن الطائرة وهي في حالة الطيران إذا قام بصورة غير مشروعة وعن 
طریق العنف أو التهديد به بالإيستلاء على الطائرة أو بالسيطرة عليها أو إذا شرع في ارتكاب أي 

 .2هذه الأفعال

وأخذت هذه الاتفاقية لتحديد حالة الطيران بمعيار مختلف عن اتفاقية طوكيو، فوفقا للمادة الثالثة 
تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي تم فيها إغلاق كل أبوابها الخارجية عقب شحنها 

 . ئرةحتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب بغرض تفریغ الطا

وفي حالة الهبوط الاضطراري تظل الطائرة في حالة الطيران حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات 
المختصة مباشرة مسؤولياتها تجاه الطائرة والأشخاص والممتلكات الموجودة على متنها ، بينما 

 .أخذت إتفاقية طوكيو بمعيار تشغيل محركات الطائرة

ب على الدول المتعاقدة اتخاذ التدابير المفروضة عليها، وهذه وعند إرتكاب الفعل الجرمي يتوج
 التدابير تختلف عن تلك المنصوص عليها في اتفاقية طوكيو.

وعلى الرغم من مميزات هذه الاتفاقية كتجریم الاشتراك أو الشروع في تلك الجریمة والنص على 
الانتقادات   لم تسلم بدورها من إلا أنها penalties sévère ضرورة العقاب عليها بعقوبات مشددة

 : وأبرزها
 عدم النص على جزاءات مفروضة على الدول التي تتهاون في تطبيق أحكامها .  
 عدم وجود نصوص تبين صلاحيات قائد الطائرة عند وقوع مثل هذه الجرائم .  
 عدم معالجة الاتفاقية لبعض الجرائم التي لا يمكن إدخالها في إطار جریمة الاستيلاء 

غير المشروع على الطائرات مثل الجرائم المرتكبة ضد الطائرات الجاثمة في المطارات 
 3أو ضد المنشآت الأرضية في المطارات.
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الخاصة بقمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة  9109الفرع الثالث : إتفاقية مونتريال سنة 
 الطيران المدني 

جاءت بعد فشل اتفاقية لاهاي و كانت برعاية منظمة الطيران المدني الدولي و كانت في مونتریال 
، وهي تتعلق بقمع الأعمال  1128و لم تدخل حيز التنفيذ إلا في سنة  1121شهر سبتمبر 

غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني حيث تعالج هذه الإتفاقية أعمال العنف و التخریب 
ة ضد سلامة الطائرات و منشآت الملاحة الجویة و التي تخرج عن المفهوم الدقيق لجریمة الموجه

 خطف الطائرات كما حددتها اتفاقية طوكيو .

 ولا تختلف هذه الإتفاقية عن اتفاقية لاهاي سوى بأمرین :

 أولا : تحديد الفعل الإجرامي : 

 عد مرتكبا لجریمة أي شخص يرتكبحيث نصت المادة الأولى من اتفاقية مونتریال على أنه ي
 عمدا و دون حق مشروع فعلا من الأفعال المتمثلة في :

  القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن الطائرة و هي في حالة طيران إذا
 كان هذا الفعل من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر .

  تدمير طائرة في الخدمة أو إحداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن
 يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر .

  القيام بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة
تلف  إحداث يحتمل أن تدمر الطائرة أو أن تحدث فيها تلف يجعلها عاجزة عن الطيران أو

 بها يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر .
  تدمير أو إتلاف تسهيلات الملاحة الجویة أو التدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي

 من هذه الأعمال احتمال تعریض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر 
  تعریض سلامة الطائرة و هي في القيام بإعطاء معلومات مع العلم بأنها كاذبة من شأنها

 1حالة الطيران للخطر.
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 : تحديد الفترة التي تكون فيها الطائرة في الخدمةثانيا : 
فبموجب المادة الثانية تعتبر الطائرة في الخدمة منذ اللحظة التي يبدأ فيها الموظفون الأرضيون 

ساعة على أي هبوط للطائرة  72أو أفراد الطاقم بإعدادها للقيام برحلة معينة حتى انقضاء 
 . وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة الطيران
وأخيرا تلزم هذه الاتفاقية دول الأطراف باتخاذ الإجراءات الضروریة لتأسيس اختصاصها 

ریة اذ الإجراءات الضرو القضائي في حالة عدم تسليم المتهم )مبدأ التسليم أو المحاكمة(، واتخ
تفاقية وقد تم إضافة برتوكول تكميلي لا ،للقبض عليه وتقديم المساعدة للدول المتعاقدة الأخرى 

 1122فيفري  72في 
من خلال دراستنا للاتفاقية نلاحظ عدم احتوائها على مصطلح الإرهاب حيث نجد عبارة الإستيلاء 

ا لذي يحرك الخاطفين للقيام بأفعالهم كما أن اشتراطهغير المشروع، كما أنها لم تشر إلى الباعث ا
أن تكون الطائرة في الخدمة حال ارتكاب بعض الأفعال الإرهابية هو خطأ حيث يمكن إرتكابها 

 1.قبل دخول الطائرة في الخدمة أو تدميرها على أرض المطار قبل دخولها الخدمة
بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص  المتعلقة 9101الفرع الرابع : اتفاقية نيويورك لسنة 

 المتمتعين بحماية دولية : 

في نيویورك و كانت نتيجة لما تعرض له رجال السلك  1128عقدت هذه الإتفاقية في ديسمبر 
الدبلوماسي و القنصلي من اغتيالات و حوادث الخطف التي أثارت السخط و الغضب في 

بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين  أرجاء المجتمع الدولي ، و تتعلق الإتفاقية
بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون و العاقبة عليها و دخلت حيز النفاذ في فبراير 

1122. 

 وكانت هذه الإتفاقية نتيجة تزايد الإعتداءات التي تستهدف حياة الشخصيات الرسمية للدول ،
حيث تقدمت لجنة القانون الدولي باقتراح عقد اتفاقية دولية لحماية الشخصيات الرسمية ووجد هذا 

دولية  72الإقتراح تأييدا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة و بعد مناقشات مطولة تقدمت بها 
 2تم إقرار هذه الإتفاقية .
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 شخصي لسریانها حيث شملت بالحماية : وقد حددت المادة الأولى من هذه الإتفاقية النطاق ال

  كل رئيس دولة بما في ذالك كل عضو في هيئة جماعية يتولى طبقا لدستور الدولة و
ظائف رئيس الدولة و كل رئيس حكومة أو وزیر خارجية أجنبي ، وذالك عندما يوجد أحدهم 

 في دولة أجنبية و كذالك أعضاء أسرهم الذين يكونون بصحبتهم .
 موظف أو شخصية رسمية لولة أو لمنظمة حكومية يتمتع طبقا للقانون الدولي  كل ممثل أو

في تاریخ و مكان ارتكاب الجریمة ضد شخصه أو ضد المقر الرسمي أو المحل إقامته 
الخاصة أو ضد وسائل انتقاله بحماية خاصة ضد الإعتداءات على شخصه أو حریته أو 

  كرامته وكذالك أفراد اسرته .
وقد أخذت هذه الإتفاقية في تجریم أفعالها بالقواعد العامة في تجریم الجرائم في القوانين الداخلية 

مع بعض الخصوصية حيث يؤخذ على هذه الإتفاقية تركها تقدير العقوبة على هذه الجرائم 
للقوانين العقابية مع لفت النظر لخطورة مثل الجرائم على حریات الأشخاص دوي الحماية 

 1ولية ، ومع ذالك تبقى هذه الإتفاقية كأساس قانوني لمكافحة الإرهاب الدولي .الد
 9101الفرع الخامس : اتفاقية نيويورك الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لسنة 

انتشار ظاهرة خطف واحتجاز الرهائن واستخدامهم كوسيلة ضغط ضد الدول والحكومات لتنفيذ 
بالمسألة وأقرت لها اتفاقية صدرت عن الجمعية العامة للأمم مطالب الخاطفين، اهتمت الدول 

 .1121ديسمبر  12المتحدة في 

حددت الاتفاقية مفهوم جریمة أخذ الرهائن:" قيام شخص بالقبض على شخص آخر واحتجازه أو 
التهديد بقتله أو بإيذائه أو الاستمرار في احتجازه، وذلك لإجبار طرف ثالثا سواء كانت دولة أو 

ظمة دولية حكومية أو شخصا طبيعيا أو معنویا أو مجموعة من الأشخاص على القيام بعمل من
ولا تنطبق أحكام  ". معين أو الامتناع عن القيام به كشرط صریح أو ضمني للإفراج عن الرهينة

الاتفاقية إلا على جریمة أخذ الرهائن ذات الطابع الدولي أي التي تتضمن عنصرا خارجيا أو 
فالجریمة التي تقع بكل عناصرها داخل إقليم دولة واحدة تخرج من نطاق الاتفاقية وتخضع دوليا، 

 2للتشریع الوطني لتلك الدولة فإذا إرتكبت الجریمة بالكامل داخل إقليم دولة واحدة وكان الجاني
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ن م )مرتكب العمل الإرهابي ( والمجني عليه )الرهينة ( من رعايا تلك الدولة ولم يتمكن الجاني 
الهرب خارج جدول دولته إلى دولة أخرى فإن الجریمة في هذه الحالة تعد من الجرائم الداخلية 
التي تخضع للتشریع الوطني وحده وتختص لها تلك الدولة وتأخذ الاتفاقية بمبدأ التسليم أو 

خذ أالمحاكمة في إطار جریمة احتجاز الرهائن وألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بإدراج جریمة 
 1. تعقد فيما بينها ي الرهائن في إعداد الجرائم التي تم فيها تسليم المجرمين ال

الخاص بقمع الأعمال غير مشروعة ضد سلامة المنشآت  9111الفرع السادس : بروتوكول 
 الثابتة الموجودة على الجرف القاري 

وهو يتعلق بالأنشطة الإرهابية على المنشآت  1117ودخل حيز النفاذ  1122أبرم في مارس 
 الثابتة في المناطق البحریة، وهو يشبه في أحكامه مواد اتفاقية حماية الطيران المدني .

 ویجرم هذا البروتوكول الإستلاء على المنصات الثابتة أو تدميرها أو تخریبها أو تفجيرها أو القيام 

لنشئات ا بعمل من أعمال العنف على شخص متواجد على هذه المنشآت ویعرف البروتوكول تلك
بأنها " جزر اصطناعية ، منشآت أو أشغال متصلة بصورة دائمة بالبحر تهدف إلى استخراج 

 الموارد البحریة أو أي أهداف اقتصادية أخرى " 
لبروتوكول و جاء ليكيف التغييرات بلندن بروتوكول أيضا لهذا ا 7000كما أضيف في أكتوبر 

التي أدخلت على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة على 
 2النحو المناسب لسياق المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري .

 9110الفرع السابع : الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 

بمناسبة  1112نشأت فكرة إبرام هذه الإتفاقية بناء على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة سنة 
 10/17/1112بحث استكمال الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب ، واعتمدت الإتفاقية في 

، وجاءت هذه الإتفاقية نظرا  1112سنة  07/122بنيویورك، حيث اعتمدت بمقتضى القرار 
 3هجمات الإرهابية بواسطة المتفجيرات حيث اقتنع المجتمع الدولي بالحاجة الملحة لتعزیزلتزايد ال
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و  78/00/7001التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الهجمات و دخلت حيز التنفيذ بتاریخ 
 دولة . 20صادقت عليها 

ن قصد ة وعنصت الإتفاقية على معاقبة كل شخص يحاول القيام أو يساهم بصورة غير مشروع
كان عام م دبتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة أو ض

أو مرفق حكومي أو عام أو شبكة للنقل العام أو بنية تحتية بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث 
 هإصابات خطيرة أو إحداث دمار هائل يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة، ولكن لا تطبق هذ

مادة ال ما نصت عليه هذا حسب الإتفاقية إلا عند وجود عنصر دولي في الأفعال المذكورة و
 الثالثة من الإتفاقية .

وتقضي الإتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مختلفة كأن تجعل الأفعال المجرمة في 
الإتفاقية مجرمة في القانون الداخلي أيضا و تعاقب عليها بعقوبات مناسبة لخطورتها ، كما تتخذ 

الدول  عالتدابير المناسبة لتقریر ولايتها القضائية على مثل هذه الجرائم ، وتعمل على التعاون م
الأطراف الأخرى لمكافحة هذه الجرائم ، بحيث تتبادل الدول أكبر قدر من التعاون فيما بتعلق 

 1بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم و تبادل المعلومات الدقيقة المتعلقة بها.
 المطلب الثالث : دور الإنتربول في مكافحة الإرهاب

أمام اتساع دائرة الإجرام أصبح من الضروري تعاون كافة الأجهزة الأمنية في الداخل والخارج من 
أجل حفظ الأمن ومكافحة الجریمة ، وقد قطع التعاون الشرطي الدولي شوطا كبيرا كان أبرز 

 العلامات على هذا التعاون إنشاء منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الأنتربول".

الدولية للشرطة الجنائية المعروفة في الإصطلاح الدولي باسم )الإنتربول( لتحقيق ظمة أنشئت المن
 أمرین هامين :

 الأول : التعاون الدولي لمواجهة الإجرام الدولي المتزايد باستمرار .

الثاني : تأمين الإتصال الرسمي بين رجال الشرطة في مختلف أرجاء العالم بغية تبادل الخبرات 
 2و المناهج و أساليب العمل في مجالات الأمن المختلفة منذ وجدت الدول الإقليمية و الأفكار
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التي تفصل بينها الحدود الجغرافية و الصناعية و ارتباط الظاهرة الإجرامية برغبة المجرم للإنتقال 
 من مكان إلى آخر ابتعادا عن مسرح جریمته و اختفاءا عن نظر السلطات الأمنية.

عن  سواء كانتو من أهم ميادين عمل الإنتربول ميدان مكافحة الجریمة ولاسيما الجریمة الدولية 
 طریق القمع أو المنع و على هذا سوف نتطرق إلى :

 الفرع الأول : نشاط الإنتربول في قمع الإرهاب الدولي 

لهاربيين و هابيين ايقوم الإنتربول بالتعاون و التنسيق مع الدول الأعضاء بملاحقة و تعقب الإر 
تسليمهم و تبدأ إجراءات الملاحقة و الضبط بطلب يقدم إلى الأمانة العامة للإنتربول بواسطة 

 المكتب المركزي الكائن مقره بالدولة طالبة التسليم ، و يشترط أن يحتوي هذا الطلب على كل 

رطه معلومات التي تثبت تو المعلومات اللازمة منها المعلومات المتعلقة بالإرهابي الهارب ، و ال
في إحدى جرائم الإرهاب الدولي ، ثم تقوم الأمانة العامة ببحث هذا الطلب إذا تبين لها أن 
الجریمة المطلوب الهارب فيها ليست من الجرائم السياسية أو العسكریة أو الدينية ، وهي ليست 

جوز لجرائم السابقة و التي يكذالك حيث أسلفنا القول أن الإرهاب الدولي ليس من قبيل أي من ا
بل يجب التسليم فيها حينئذ تقوم الأمانة العامة بإصدار نشرة دولية إلى كافة المكاتب المركزیة 
الوطنية الموجودة في الدول الأعضاء في المنظمة ، وفي حالة ضبط الإرهابي في أي من هذه 

و الأخيرة  للدولة طالبة التسليم ، زي الدول ،فإن المكتب المركزي في هذه الدولة يبلغ المكتب المرك
 عليها تسلك الطرق الدبلوماسية اللازمة لاستلام الإرهابي.

كما أن الأنتربول يحتفظ بملفات خاصة تحتوي بملفات خاصة تحتوي على كافة البيانات الخاصة 
لكشف ابالجرائم الإرهاب الدولي ، و الإرهابيين الدوليين ،ویمكن عن طریق نشر هذه المعلومات 

 1عن الجرائم الإرهاب الدولي و ضبط وملاحقة مرتكبيها .

  الفرع الثاني : نشاط الإنتربول في منع الإرهاب الدولي

يقوم الإنتربول بدور حيوي في مجال منع جرائم الإرهاب الدولي و يرى البحث أن هذا الدور 
أخطر كثيرا من دوره في مجال ردع و قمع الإرهاب الدولي لأنه في هذه الحالة يجنب الأشخاص 

 2 او الأموال الآثار الضارة و المدمرة التي تخلقها جرائم الإرهاب الدولي ، و يقوم الإنتربول بهذ

                                                 
 288ص .منتصر سعيد حمودة ، المرجع السابق ،د 1
 288د.منتصر سعيد حمودة ، المرجع السابق ، ص 2



 

20 

 

الدور عن طریق تحليل أنماط الأنشطة الإرهابية ، للتوصل إلى النتائج محددة تسهم في إيجاد 
 الوسائل الكافية لمنع جرائم الإرهاب الدولي ، وذلك عن طریق تجميع البيانات الخاصة بالمجرم

و الجریمة التي تمده بها المكاتب المركزیة الوطنية الموجدة في أقاليم الدول الأعضاء في الجمعية 
العامة ، بحيث يحصل الإنتربول على سجل وثائقي كامل يمكن الرجوع إليه و الاسترشاد به في 

 نوحتى يمكن للإنتربول التحقق م مجال الوقاية من أخطار و أضرار جرائم الإرهاب الدولي،
فاعلية دوره في هذا المجال فإنه عمل على امتلاك كافة وسائل الإتصال السریع بينه و بين كافة 
المكاتب المركزیة الوطنية بواسطة شبكة لاسلكية و صور برقية تربط الأمانة العامة بكافة  المكاتب 

حد كبير  د إلىالمركزیة لضمان سرعة نقل المعلومات و البيانات و سرعة تداولها بين الدول يساع
في الوقاية من العديد من صور الإرهاب الدولي ، والواقع أننا نأمل في المزید من نشاط الأنتربول 
في مجال مكافحة الإرهاب الدولي لاسيما إذا التزم المبادئ و الأسس التي تحكم مياديين أنشطته 

 والتي يمكن أن نشير إليها بإختصار بأنها هي : 

  طنية للدول الأعضاء .احترام السيادة الو 
 . المساواة في معاملة الدول الأعضاء 
 . مرونة و عالمية التعاون 
  مكافحة جرائم القانون العام فقط ، بحيث يخرج من نشاطه ) الجرائم العسكریة ، والسياسية

 1، و الدينية (.
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 المبحث الثاني : مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي 

إن مشكلة مواجهة الجریمة و محصرتها تكون بإهتمام بالتشریعات الوطنية و الآليات القضائية 
لكل دولية ، وفيما يتعلق بالجرائم الإرهابية قد تختلف السياسات الجنائية لكل دولة ، كما تختلف 

دتها اتجربة مكافحتها للإرهاب ن إلا أن الدول أجمعت على حماية أمنها و استقرارها و فرض سي
 على أراضيها لاسيما بعد اتساع نطاق التهديد و تعثر الجهود.

لذا عملت المنظمات الاقليمية نتيجة لما عانته من ظاهرة الارهاب وكمسعى جاد لمكافحتها على  
والتوصل إلى معاهدة دولية تحدد الإرهاب ، و ترسي أسس و  عقد العديد من المؤتمرات الدولية

 .آليات مكافحة الإرهاب 

ومن خلال التوصل إلى إتفاقيات إقليمية و صياغة تشریعات محلية ، ظهرت حلول جزئية لهذه 
الأنشطة الخطيرة ، وفيما يلي سنتطرق إلى بعض هذه الإتفاقيات التي ساعدت في مكافحة 
الإرهاب الدولي مع تسليط الضوء على المنظمات الإقليمية و دراسة التجربة الجزائریة كنموذج 

 الإرهاب الدولي . لمكافحة

 المطلب الأول : الإتفاقيات الإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب

نظرا لخطورة الاعمال الارهابية وتعدد اطرافها وتنوع ضحاياها وارتباطها بجرائم عديدة اخرى، 
، إلى ضرورة عقد إتفاقيات إقليمية للحد من هذه المشكلة أو حصرها و  دولالالاهتمام  إلى أدى
من هنا نجد أنها عقدت عدة إتفاقيات منها ما إهتمت بالإرهاب الدولي بشكل عام،  مها، وتجری

 .و منها ما اقتصر على شكل من أشكاله

 :ومن اهم الاتفاقيات الاقليمية مايلي 

 الفرع الأول : الإتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب
، في إطار دول مجلس أوروبا وقعت في ستراسبورج اتفايقة لقمع الإرهاب  1122يناير  72في 

، للقضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي التي اجتاحت أوروبا في أوائل السبعينيات ، وتهدف 
 1الإتفاقية بصفة أساسية إلى المساهمة في قمع أفعال الإرهاب عندما تشكل اعتداء على الحقوق 

                                                 
 28حسين المحمدى بوادى ، المرجع السابق ، ص 1
 



 

22 

 

رار مجلس ي أوصى بها قو الحریات الأساسية للأشخاص ،وقد تضمنت الإتفاقية نفس المبادئ الت
مع اختلاف الأولى في كونها معاهدة دولية ملزمة  1128أوروبا بشأن الإرهاب الدولي عام 

 1لأطرافها .

 أولا : مضمون الإتفاقية 

وستة عشرة مادة  من  ديباجة 1122وتتكون الاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب الدولي المبرمة سنة 
وجاء في الديباجة أن الهدف من الاتفاقية اتخاذ تدابير فعالة لتأكيد عدم إفلات الإرهابيين وتطبيق 

 : قد نصت المادة الأولى على الجرائم التي تشكل إرهابا دوليا وهي عقوبات رادعة عليهم و

 عال غير الأف الجرائم المنصوص عليها في اتفاقيتي لاهاي ومونتریال والمتعلقة بقمع
 المشروعة الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني

  الجرائم الخطيرة التي  تشكل اعتداءا على حياة أو حریة أو سلامة أشخاص متمتعين
 بالحماية الدولية وكذلك تلك المتعلقة باحتجاز الرهائن.

 ت.الجرائم التي تتضمن استخدام القنابل والقذائف والأسلحة الآلية والمتفجرا 
 .2محاولة ارتكاب أي من هذه الجرائم السابقة أو الاشتراك فيها 

على عدد من الالتزامات التي يجب  1122و احتوت المادة الثانية من الإتفاقية الأوروبية لعام 
 : على الدول المتعاقدة القيام بها لقمع الإرهاب الدولي من بينها

 ائها ریمة على إقليمها أو محاكمته أمام قضالإلتزام بتسليم الإرهابي للدولة التي وقعت الج
 الوطني في حالة تعذر التسليم

 الالتزام بالمساعدة المتبادلة و التعاون حتى في الجرائم ذات الصيغة السياسية . 
تلتزم الدول المتعاقدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة اختصاصها القضائي بشأن الجرائم المشار 

سليمه بعد ت ى ذلك في حالة تواجد المشتبه فيه بإقليمها متى رفضت الدولةإليها في المادة الأول
 3فقابتحریك الدعوى الجنائية و  إليها طلب التسليم من قبل دولة متعاقدة يقوم اختصاصأن قدم 
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لقاعدة اختصاص توجد أيضا بتشریع الدولة التي قدم إليها طلب التسليم هذا حسب المادة  
 . السادسة من الاتفاقية فقرة أولى تبقى الأولویة دائما إلى تسليم المتهم

من جهة أخرى تناولت المادة الثانية في فقرتها الأولى الجزء الخاص بالمساعدة القضائية التي 
 .قدة بها في المجال الجنائي الخاص بالجرائم الواردة في المواد الأولى والثانيةتلتزم الدول المتعا

أما القانون الواجب التطبيق في مجال المساعدة القضائية المتبادلة هو قانون الدولة التي يقدم 
إليها طلب التسليم، ولا يمكن رفض طلب المساعدة لسبب وحيد قائم على أن الأمر يتعلق بجریمة 

 1. ةسياسي
 ثانيا : تقييم الإتفاقية 

رغم أن الاتفاقية تعد محاولة جادة وضروریة لمواجهة الإرهاب الدولي خاصة في المنطقة الأوروبية 
تقارب نظمها السياسية  حيث ساعد التجانس القائم بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا و

 : والقانونية على تحقيق قدر كبير من التعاون إلا أنه أخذ عليها بعض الانتقادات منها
  أن الاتفاقية تسمح لأي دولة متعاقدة رفض تسليم مرتكبي الأعمال الإرهابية بسبب الاشتباه

ونية لمكافحة انفي وجود دوافع سياسية وراء الجریمة وهو ما يضيف فعالية الاتفاقية كأداة ق
 . الإرهاب الدولي

 كما أنها لم تتضمن الفر ق بين الإرهاب الدولي والإرهاب الداخلي . 
 2.لم تعالج سوى جانب واحد من الإرهاب هو الإرهاب السياسي الموجه ضد الدول 

 9111الفرع الثاني : الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة 
لما كان الإرهاب الدولي لا يقف عند حدود دولة من الدول ، أو دين من الأديان ، أو قومية من 
القوميات، وأصبح خطره في قلب الأمة العربية و باتت نيرانه تحرق جزء من نسيج الوطن العربي 

حة فالواحد لذلك عمل وزراء العدل و الداخلية العرب على إيجاد اتفاقية عربية للتعاون في مكا
الإرهاب تهدف لتعزیز التعاون العربي ن في مكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن و استقرار 

 3الأمة العربية و مصالحها الحيویة .
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 أولا : تدابير المنع 

 :نصت الإتفاقية على عدة تدابير لمكافحة جرائم الإرهاب الدولي تلتزم بها الدول المتعاقدة و هي

  الحيلولة دون إتخاذ أي دولة أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ جرائم إرهابية أو
 .الشروع فيها، و منع تسلل الإرهابيين و تدریبهم أو إيوائهم أو تقديم آية تسهيلات لهم 

  التعاون بين الدول المتعاقدة و خاصة المتجاورة منها و التي تعاني من الإرهاب بصورة
 مشتركة . متشابهة أو

  تطویر و تعزیز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود و المنافذ البحریة و
 إنتقالها من دولة متعاقدة إلى دولة اخرى أو غيرها من الدول .البریة لمنع 

 . تعزیز نظم تأمين و حماية الشخصيات و المنشآت و وسائل النقل العام 
 تنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولية وفقا  تعزیز أنشطة الإعلام الأمني و

 1لسياستها الإعلامية ، وذلك لكشف أهداف التنظيمات الإرهابية و احباط مخططاتها .
 ثانيا : تدابير القمع 

 نصت الإتفاقية على تدابير لقمع الإرهاب الدولي يجب أن تلتزم بها الدول المتعاقدة و هي : 
 لإرهاب و محاكمتهم وفقا للقانون الوطني أو تسليمهم وفقا القبض على مرتكبي جرائم ا

 لأحكام هذه الإتفاقية ، أو الإتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة و المطلوب إليها .
  تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية. 
 المواطنين لمواجهة الإرهاب بما في ذلك  إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية و بين

إيجاد ضمانات و حوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية، و تقديم 
 المعلومات التي تساعد في الكشف عنها و التعاون في القبض على مرتكبيها

 تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية و الشهود فيها. 
  2فير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهابتو. 

كما نصت هذه الإتفاقية على عدة وسائل تتعاون بها الدول المتعاقدة لمنع و مكافحة الجرائم 
 الإرهابية من و البحوث لمكافحة هذه الظاهرة.
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أهمها تبادل المعلومات و كذلك تبادل الخبرات أي تعاون الدول المتعاقدة على إجراء و تبادل 
الدراسات و تعتبر من بين هذه الوسائل كذلك وسيلة التحریات أي تقديم المساعدة في مجال 

 1. على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية إجراءات التحري و القبض

كذلك نصت على عدة وسائل لتحقيق تعاون قضائي في مجال الإرهاب الدولي و إيجاد آلية 
فعالة لمواجهته و من أهمها  تعهد الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم  قانونية عربية

 2.عليهم في الجرائم الإرهابية و المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول

 و قد استثنى من نطاق التسليم كل من :  

 طلوب مالجرائم السياسية أو العسكریة و الجرائم الإرهابية المرتكبة على إقليم الدول ال
منها التسليم إلا إذا كان قانون الدولة طلبت المطلوب منها التسليم في هذه الجرائم، و 
كانت تمس بمصالحها و ذلك كله مشروط بلا تكون الدولة المطلوب منها التسليم قد 

 بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة
 حساب  م على أن يتمالجرائم التي قد تكون سقطت عقوبتها أو دعواتها الجنائية بالتقاد

 . هذه المدة طبقا لقانون الدولة طالبة التسليم
  الجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة المتعاقدة طالبة التسليم و التي تقع ممن لا

يحملون جنسيتها و كان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن 
 3ا من هذا الشخص .هذه الجرائم إذا ارتكبت خارج إقليمه

  كما نصت أحكام الاتفاقية على انه لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أي دولة أخرى
في إقليمها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جریمة  عضو القيام نيابة عنها 
 4إرهابية وبصفة خاصة .
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 اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع و مكافحة الإرهاب  الفرع الثالث :

نصت أحكام الاتفاقية باتخاذ مجموعة من التدابير الواجب اتخاذها من قبل الدول الأطراف 
 من بينها: 02و  07المتعاقدة لمواجهة الإرهاب من خلال نص المادة 

 ة كما هو محدد في مراجعة قوانينها الداخلية، ووضع عقوبات ضد الأفعال الإرهابي
الأنشطة الإرهابية مجرمة بعقوبات مناسبة تضع في اعتبارها  الاتفاقيات و جعل هذه 

 1الطابع الخطير لهذه الأفعال.
  إعطاء أولویة للتوقيع أو التصديق على الموافقة على الأطر الدولية المذكور ة في ملحق

 .2الدول الأطراف بعدهذه الاتفاقيات و التي لم توقع أو تصدق أو تنظم إليها 
  تنفيذ الإجراءات المطلوبة بما في ذلك سن التشریع، ووضع عقوبات للجرائم الواردة ذكرها

 3الدولية الواردة في ملحق الاتفاقية. في الاتفاقيات 
كما تتعهد الدول الأطراف بالامتناع عن القيام بأي عمل يستهدف تنظيم أو دعم أو تحویل أو 
التحریض على ارتكاب أعمال إرهابية أو إيواء الإرهابيين سواء عن طریق مباشر أو غير مباشر، 
بما في ذلك عدم إمدادهم بالأسلحة أو مساعدتهم على تخزینها في أراضيها و أيضا عدم منحهم 

 . شيرات أو وثائق سفرتأ
تقوم الدول الأطراف باتخاذ أي إجراءات مشروعة تستهدف منع و مكافحة الأعمال الإرهابية طبقا 

 : لنصوص هذه الاتفاقية، والتشریعات الوطنية السائدة بها، وبصفة خاصة
  تطویر و دعم وسائل ضبط و مراقبة الحدود البریة و البحيرة و الجویة و منافذ الجمارك

نقاط التفتيش الخاصة بالهجرة لمنع أي تسلل للأفراد أو الجماعات المتورطة في تخطيط و 
 و تنظيم و تنفيذ الأعمال الإرهابية

 تطویر و تدعيم أساليب المراقبة و كشف الخطط أو الأنشطة. 
  منع استخدام أراضيها كقاعدة للتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ أي عمل إرهابي أو المشاركة

 4 .في هذه الأعمال بأي شكل من الأشكال أو التعاون 

                                                 
 .1111ف )أ( من اتفاقية منظمة الوحدة الافریقية لمنع الارهاب و محاربته لعام  7راجع المادة  1
 1111ف )ب( من اتفاقية منظمة الوحدة الافریقية لمنع الارهاب و محاربته لعام  7راجع المادة  2
 1111لعام ف )ج( من اتفاقية منظمة الوحدة الافریقية لمنع الارهاب و محاربته  7راجع المادة  3
 1111من اتفاقية منظمة الوحدة الافریقية لمنع الارهاب و محاربته لعام  2راجع المادة  4
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 .اتخاد كافة الإجراءات الضروریة لمنع إنشاء شبكات دعم الإرهاب 
 1عند منح اللجوء يتعين التأكد أن طالب اللجوء ليس متورطا في أي أعمال إرهابية. 

كما نصت هذه الإتفاقية على مجموعة المبادئ العامة للإختصاص القضائي على أي جریمة من 
 :الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية عندما

  ترتكب الجریمة في إقليم تلك الدولة، و يتم اعتقال مرتكب العمل داخل إقليمها أو خارجه إذا
 . كان هذا العمل يعاقب عليه تشریعها الوطني

 يرتكب الجریمة أحد مواطني أو مجموعة من مواطني تلك الدولة. 
 جریمة على متن مركب أو سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة طبقا لقوانين ترتكب ال

 .2تلك الدولة في وقت ارتكاب الجریمة
لم تأت  1111إن إتفاقية منظمة الوحدة الإفریقية لمنع الإرهاب و مكافحته الموقعة بالجزائر عام 

لمؤتمر لإرهاب و كذلك إتفاقية منظمة ابجديد يذكر كما سبق وان تناولته الإتفاقية العربية لمنع ا
الإسلامي، حيث أنها لم تضع جزاءات محددة لمرتكبي الجرائم الإرهابية، ضف إلى ذلك أنها 
جعلت تبادل طلبات التسليم بين الدول المتعاقدة من قبل الجهات المختصة أو بطریقة مباشرة أو 

 العاشرة منها.من خلال القنوات الدبلوماسية وهذا من خلال نص المادة 
بالرغم من صدور البروتوكول الإضافي لتلك الاتفاقية و الذي أنشئ بمقتضاه مجلس الاتحاد 
الإفریقي للسلم و الأمن الذي لم يقدم للقارة الإفریقية أي شيء يذكر على ارض الواقع ، غير أنها 

 3.هاب الدوليلمكافحة الإر تعتبر خطوة ايجابية للدول الإفریقية في اتخاذ الخطوات الجادة و الفعالة 
 المطلب الثاني : دور المنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب الدولي 

ـل ب لم تقتصر الجهود الدولية لمكافحة جرائم الإرهاب على الأمم المتحدة والهيئـات التابعـة لهـا ،
يستوجب تضافر جهود إقليمية لمكافحة جرائم الإرهاب ، وكـان للمنظمـات الإقليميـة ، دور أساسي 
تكميلي للدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في محاربة هذه الجرائم من أجل محاصرة الإرهاب و 

من  ارها والقضاء عليه  سـواء عـن طریـق المـؤتمرات أو عن طریق الاتفاقيات المبرمة في إط

                                                 
 .1111من اتفاقية الوحدة الإفریقية لمنع و مكافحة الإرهاب لسنة  02راجع المادة  1
 1111من اتفاقية الوحدة الإفریقية لمنع و مكافحة الإرهاب لسنة  01فقرة 02راجع المادة  2
 712لونيسي علي، المرجع السابق، ص 3
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الأمریكية وجامعة الدول ابرز هذه المنظمات قد نشهد منظمة الوحدة الإفریقية و منظمة الدول 
 العربية .

 الفرع الأول : منظمة الدول الأمريكية 

إزاء تزايد الأنشطة الإرهابية في دول أمریكا الاتنية و بصفة خاصة الإعتداء على البعثات 
الرهائن ، وافقت الجمعية العمومية لمنظمة الدول الأمریكية في الدبلوماسية و خطف و احتجاز 

على اتفاقية منع و معاقبة  07/07/1121غير العادية المنعقدة في واشنطن في  18دورتها 
أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص و أعمال الإبتزاز ذات الطبيعة الدولية 

 . 07/08/1122ي المرتبطة بها و دخلت حيز التنفيذ ف

وتهدف هذه الإتفاقية إلى حماية الأشخاص المتمعين بحماية خاصة طيقا لقواعد القانون الدولي 
 لاسيما أعضاء البعثات الدبلوماسية 

وهذا بمقتضى المادة الأولى من الإتفاقية حيث تنص على إلتزام الدول المتعاقدة بالتعاون فيما 
ابية خاصة منها القتل و الإختطاف و الإعتداءات الأخرى بينها لمنع و معاقبة الأعمال الإره

 1.ضد سلامة أشخاص الدولة مع التزام كل دولة بإدراج هذه الجرائم ضمن تشریعاتها الداخلية

وقد نصت المادة الثانية من هذه الاتفاقية علي أن الأعمال الإرهابية ضد الأفراد تعتبر من أهم 
قاب عليها لأنها تؤدي إلي آثار ذات طبيعة دولية أيا كان الجرائم التي يجب أن يكون هناك ع

 2السبب في ارتكابها.

إدراج هذه الجرائم الإرهابية ضمن الجرائم الخاضعة للتسليم أثناء التوقيع علي معاهدات تسليم 
المتهمين القائمة أو اللاحقة . كما أكدت المادة الثامنة أنه علي الدول واجب اتخاذ التدابير 

ة لمنع إعداد الجرائم المشار إليها في المادة سالفة الذكر فوق الإقليم الوطني ضد دولة الممكن
أخري متعاقدة وأنه واجب علي الدول التعاون لمنع الجرائم السابقة وتبادل المعلومات وتنسيق 

  .3الإجراءات

                                                 
 120-121غرداين خديجة ، المرجع السابق ، ص 1
د. عبد الهادي، عبد العزیز مخمير، الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقـرارات الصـادرة عن المنظمات الدولية،  2

 871، ص1122دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة
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 ولذلك فإن الدول المطلوب إليها التسليم ولها الامتناع لأي مانع أخر دستوري أو قانوني .
المطلوب إليها تكون ملتزمة بعرض القضية علي السلطات الوطنية المختصة بهدف الملاحقة 
القضائية كما لو كان الفعل قد ارتكب في إقليمها،وتشمل هذه الجرائم الخطف والقتل ضد أشخاص 

ن بالحماية متعيوأفعال الابتزاز المرتبطة بهذه الجرائم وقرت الاتفاقية الحماية للأشخاص المت
  .1لقواعد القانون الدولي الخاصة وفق

 الفرع الثاني : منظمة الإتحاد الإفريقي 

يعد من أبرز دوافع الانتقال من منظمة الوحدة الإفریقية إلى الاتحاد الإفریقي هو العجز الشديد 
ية والداخلية ليملمنظمة الوحدة الإفریقية في التعامل مع الصراعات ومختلف التهديدات الأمنية الإق

 . في إفریقيا

وبالتالي فقد كان من الضروري أن ينصب الاهتمام عند إنشاء المنظمة القاریة الجديدة على 
استدراك أوجه القصور التي شابت المنظمة السابقة ، من خلال استحداث آليات وأطر تعاون 

 مكافحة الإرهاب . جديدة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات المختلفة والتي من بينها

بموجب هذه الاتفاقية فقد تم تحديد ستة أنواع من الالتزامات للدول الأعضاء في مجال منع 
 : ومكافحة الإرهاب وهي

  إعطاء الأولویة للنظر في التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى المعاهدات والصكوك
  .2الدولية المرفقة بالمعاهدة

  تتعهد الدول الأعضاء بمراجعة قوانينها الوطنية، ووضع عقوبات جنائية عن الأعمال
 . الإرهابية

  تنفيذ الإجراءات المطلوبة بما في ذلك سن تشریعات ووضع عقوبات للجرائم الواردة ذكرها
 . في الاتفاقيات الدولية ذات صلة

  التحریض على ارتكاب الامتناع عن أية أعمال تهدف إلى تنظيم وتمویل وارتكاب أو
 3.أعمال إرهابية

                                                 
 881د. عبد الهادي، عبد العزیز مخمير ، المرجع السابق ، ص 1
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  التعاون فيما بين الدول الأعضاء لمنع ومكافحة الإرهاب، من خلال تعزیز تبادل
المعلومات والمساعدة المتبادلة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتحقيق في الأعمال 

 .الإرهابية 
  ع الإجراءات التشریعية إبلاغ الأمين العام للمنظمة )رئيس المفوضية حاليا ( بمجمو

والعقوبات التي تفرضها الدول الأعضاء على الأعمال الإرهابية خلال سنة من مصادقتها 
  .1على الاتفاقية

 الفرع الثالث : الجامعة العربية 
بإصدار وثيقة إطار العمل المشترك خلال الدور  1120قامت جامعة الدول العربية في عام 

 : الحادي عشر لوزراء خارجية دول إعلان دمشق في البحرین حيث أكدت هذه الوثيقة علي
 احترام الدول العربية مبادئ سيادة ووحدة الأراضي والسلامة الإقليمية . 
 لغير بالقوةعدم جواز الاستيلاء علي أراضي ا 
 عدم التدخل في الشئون الداخلية 
 تسویة النزاعات بالطرق السليمة . 

جاء إعلان دمشق الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب عن الإدانة  1110وفي عام 
التعاون الوثيق بين هذه الدول في مواجهة ظاهرة التطرف والعنف لأنها  الكاملة للإرهاب،وضرورة

تهدد الاستقرار والتنمية،وتتناقض مع جوهر الإسلام السمح،وخير مثال علي ذلك إدانة العمليات 
الإرهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية،ودولة البحرین آنذاك والذي خلف وراءه العديد 

لبریئة والكثير من الجر في بالإضافة إلي ترویع الآمين،كما تضمن إعلان دمشق من الأرواح ا
 الدعوة إلي توحيد الجهود العربية لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها .

مؤكدين أن التطرف والعنف والإرهاب ظواهر عالمية غير مقصورة علي شعب أو منطقة بعينها 
  .ةة المشروعة للاحتلال والعدوان وبين العمليات الإرهابيوعلي ضرورة التمييز بين المقاومة الوطني

ورغبة في تعزیز التعاون بين الدول العربية لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمنً  الأمة العربية 
 2واستقلالها وتشكل خطرا علي مصالحها الحيویة فقد تم الاتفاق علي عقد الاتفاقية العربية

                                                 
 10قشي عاشور، المرجع السابق ، ص 1
أسبابه و طرق مكافحته في القانون الدولي و الفقه الإسلامي دراسة -الدولي د.شریف عبد الحميد حسن رمضان ،الإرهاب 2

جامعة الطائف"المملكة العربية السعودية" ، العدد الحادي و الثلاثون ، الجزء الثالث ،  -مقارنة ،كلية الشریعة و الأنظمة
 1122ص
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داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها للإرهاب يمسح  ،1112لمكافحة الإرهاب عام  
باستيعاب كافة الصور للعنف أو التهديد به،ولكنها استعدت من نطاق جرائم الإرهاب كافة حالات 
الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقریر المصير وفقا للمبادئ 

 . ون الدوليالقان
كما نصت علي عدم اعتبار الجرائم الإرهابية الواردة بالاتفاقية من قبيل الجرائم السياسية حتي 

 . ولو تم ارتكابها بدافع سياسي
كما جاء بالاتفاقية أن الدول تتعهد بعدم تنظيم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية 

ل وتعد هذه الاتفاقية من أهم إنجازات مجلس جامعة الدول المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدو 
 . العربية علي الإطلاق

تم انعقاد المؤتمر العرب السابع لمكافحة الإرهاب،لوزراء الداخلية العرب  7002وفي نوفمبر 
 : والذي نوقشت فيه الإجراءات الواجب إتباعها لمكافحة الإرهاب وهي

 لقة بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشاملمتابعة قرارات الأمم المتحدة المتع 
 إحداث هيكل تنظمي عرب لمكافحة الإرهاب . 
 أحداث الریاض  إدانة الإرهاب الذي يستهدف بعض الدول العربية وخاصة السعودية و

 . الإرهابية

 .1التأكيد علي التميز بين الإرهاب والكفاح المسلح لمحاربة الاحتلال والاستعمار
 المطلب الثالث : الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب في الجزائر 

لقد عانت الجزائر من جرائم الإرهاب و بسببه قد تكبدت العديد من الخسائر البشریة و المادية و 
قد حاولت في هذا الشأن أن تجد حلول و وسائل لتطویق هذه الظاهرة فقد سعت إلى إصدار 
مجموعة من التشریعات لمكافحة الإرهاب فافي المرحلة الأولى عملت على السياسية الردعية إلا 

ها لم تنفع حينها اضطرت الجزائر إلى أسلوب سياسي سلمي و التي تسمى بسياسية الإحتواء أن
و من بين القوانين التي جاءت بيها هذه السياسية هي قانون الرحمة و قانون الوئام المدني و 
أخيرا ميثاق المصالحة الوطنية و هو ما سنتطرق إليه من خلال ثلاث فروع ، حيث خصص 

أما الفرع الثاني : قانون الوئام المدني  17-10: لتدابير الحرمة بموجب الأمر رقم الفرع الأول 

                                                 
 1122د.شریف عبد الحميد حسن رمضان ، المرجع السابق ، ص 1
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و أخيرا الفرع الثالث : ميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية  02-12بموجب الأمر رقم 
 . 01-02بموجب الأمر 

  91-19الفرع الأول : تدابير الرحمة بموجب الأمر رقم 

انون مكافأة أو قانون التوبة، و هذه التسميات عبارة عن معاني إستخدمتها جاء هذا القانون بمثابة ق
جل المراجع القانونية لتبيان أن التشریع الجنائي قد يعطي إعتبارا خاصا لتوبة الجاني و ليس هذا 
إلا أمر أخلاقي اجتماعي،حيث يحدد هذا الأمر تدابير الرحمة و كذا القواعد و الشروط و الكيفيات 

ة على الأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية أو تخریبية ، و الذين سلموا أنفسهم تلقائيا المطبق
للسلطات المختصة و أشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخریبي، فلا يتابعون قضائيا 

 : وذلك بشروط

  أن يبادر عضو التنظيم أو هذا الشخص المتابع بجرائم إرهابية بإبلاغ النيابة العامة أو
 . سلطة الأمن بانفصاله و توقفه عن ممارسة أي نشاط فيه

  إلا يكون هذا العضو المتابع بهذه الجریمة قد ارتكب جرائم منصوص عليها في المادة
م أو مست بالسلامة المعنویة مكرر أدت إلى قتل شخص أو سببت له في عجز دائ 22

 .أو الجسدية للمواطن أو خربت أملاكا عمومية أو خاصة
إلا يكون هذا العضو قد قام بتولي قيادة أو قام بأي عمل أو مهمة أو انسحب منها بمجرد صدور 

 1.الإنذار

 في حالة ارتكاب هؤلاء الأشخاص جرائم تسببت في قتل شخص أو إصابته بعجز دائم فان العقوبة
 :المستحقة هي

  سنة إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون  70و  10السجن المؤقت لمدة تتراوح بين
 عقوبة الإعدام

  دسنة إذا كانت العقوبة المستحقة السجن المؤب 10و  10السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 
 2. في كل الحالات الأخرى تخفض العقوبة بنصفها 

                                                 
العلاقات الدولية،  بوجلطية بوعلي، سياسات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيأحميدي  1

 121، ص 7001/7010امحند برقوق، غربي محمد، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، جامعة دالي إبراهيم، 
 الخاص بتدابير الرحمة 10/17من الأمر  02راجع المادة  2
 



 

22 

 

تلقائيا أمام السلطات القضائية أو الإداریة، المدنية أو العسكریة مرفقين كما يجوز لهم الحضور 
عند الاقتضاء بولي أمرهم أو محاميهم حيث يسلم لهم فورا وصل يسمى وصل الحضور كما تسلم 

يوما من تاریخ تسليم الوصل للمعني وثيقة  80لهم السلطات القضائية خلال أجل لا يتجاوز 
تدابير الرحمة المنصوص عليها في هذا الأمر كما تقوم السلطات تتضمن عبارة مستفيد من 

المختصة بإتخاذ تدابير مؤقتة لحمايته بدنيا، حيث يحول هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة المختصة 
فورا لتقديمهم أمام وكيل الجمهوریة، حيث يجب عليه تحریر محضر معاينة و تحریك الدعوى 

 . العمومية
 :شخاص قصرا، فتكون العقوبة كما يليأما إذا كان هؤلاء الأ

  سنة تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن  12و  12إذا كانت أعمارهم تتراوح بين
 سنوات . 10المؤقت لمدة 

  سنة تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن  77و  12إذا كانت أعمارهم تتراوح بين
 1سنة . 10المؤقت لمدة 

 71-11وجب الأمر رقم مم المدني بالفرع الثاني : قانون الوئا
قاعدة عامة خاصة بالمستفيدين منه حيث جاء بثلاث حالات  02-11طرح قانون الوئام المدني 

أي على السلطات اتخاذ تدبير واحد من هذه التدابير  و اعتبر أن كل حالة مستقلة عن الأخرى ،
الثلاث ، و أكد على وجوب توفر الشروط التي يستفيد بها المتورط التائب من أحدها ، وهي 

 2. 02-11من القانون  07تتمثل في التدابير التي نصت عليها المادة 

 أولا : الإعفاء من المتابعات 
ائية بعدة تدابير و يعد تدبير الإعفاء من المتابعات هو جاء نظام الإعفاء من المتابعة القض

التصنيف الأول التي جاء بها قانون الوئام و قد حدد مجموعة من الفئات المعنية بتدبير الإعفاء 
من المتابعات و التي بدورها تشمل على فئتين ، الفئة الأولى تضم الأشخاص الذين سبق و أن 

 3بية ولم يرتكبوا جرائم قتل أو اغتصاب و أعلنو عن توبتهم سواءانتمو إلى إحدى المنظمات الإرها

                                                 
 122أحميدي بوجلطية بوعلي، المرجع السابق، ص  1
 817غرداين خديجة ، المرجع السابق ،ص 2

، الصادر 22،المتعلق باستعادة الوئام المدني ، الجریدة الرسمية ، العدد  1111جوان  18المؤرخ في  02-11القانون رقم  3
 08، ص 1111جویلية  18بتاریخ 
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أما  من قانون الوئام ، 08كانو ينشطون داخل الوطن أو خارجه وفق ما نصت عليه المادة  
الفئة الثانية فتظم الأشخاص الحائزین على أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى و سلموها 

 1من نفس القانون . 02للسلطات وفق المادة 

أما شروط الإستفادة من هذه التدابير فقد وضع قانون الوئام المدني مجموعة من الشروط الواجب 
 منه. 02و  08التدبير ، والتي تم تحديدها في المادتين توفرها في الراغب في الإستفادة من هذا 

 بالنسبة للفئة الأولى ، فلا بد من توفر الشروط التالية : 
 . عدم ارتكاب أو المشاركة في أية جریمة أدت على قتل شخص أو سببت له عجزا دائما 
 عدم استعمال المتفجرات في أماكن عمومية 
  غتصاب عدم ارتكاب المشاركة في أية جریمة ا 
  إشعار السلطات المختصة بالتوقف عن كل نشاط إرهابي أو تخریبي في أجل ستة أشهر

 .1111جویلية  18ابتداء من تاریخ صدور قانون الوئام يوم 
 . الحضور تلقائيا و بمحض إرادة المعني بالأمر أمام السلطات المختصة 

 لتالية : أما بالنسبة للفئة الثانية ، فلا بد أن تتوفر على الشروط ا
  تسليم أسلحة المعني بالأمر بصفة تلقائية و بمحض إرادته للسلطات المختصة في غضون

 ستة أشهر من صدور قانون الوئام المدني .
 . الحضور التلقائي للمعني بالأمر أمام السلطات المختصة 

 . 2الحرمان من حمل أي وسام 
 ثانيا : الوضع رهن الإجراء

على أنه يتمثل  02من نفس القانون، حيث نصت المادة  72إلى  02نصت عليه المواد من 
الوضع رهن الإرجاء في التأجيل المؤقت للمتابعات القضائية خلال فترة معينة بغرض التأكد من 
الإستقامة الكاملة للشخص الخاضع لها كما يستفيد من هذه التدابير الأشخاص الذين سبق أن 

 3من قانون العقوبات، و الذين  08مكرر  22احدى المنظمات المذكورة في المادة  انتموا إلى
 

                                                 
 08المرجع السابق ، ص ، 02-11القانون رقم  1
 02، المرجع السابق ، ص 02-11القانون رقم  2
 120أحميدي بوجلطية بوعلي، المرجع السابق، ص 3
 



 

22 

 

 
 أشهر ابتداء من تاریخ صدور هذا القانون بتوقفهم عن  2اشعروا السلطات المختصة في أجل 

كل نشاط إرهابي أو تخریبي و حضروا أمامهم فرديا أو جماعيا و كذلك الأشخاص الذين لم 
جماعي و لم يستعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية و الذين اشعروا في اجل يرتكبوا التقتيل ال

أشهر ابتداء من تاریخ صدور هذا القانون السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي  08
أو تخریبي و حضروا أمام السلطات بحيث يقوم هؤلاء الأشخاص بالقيام بتصریح يشهدون على 

فجرات و الذخيرة والو سائل المادية الموجودة بحوزتهم و تسليمها إلى صدقه بالأسلحة، والمت
السلطات التي حضروا أمامها و يشمل هذا التصریح إجباریا الأعمال التي ارتكبوها أو شاركوا 
في ارتكابها في حين نصت المادة التاسعة على أنه يترتب على انقضاء أجل الوضع من الإرجاء 

من نفس الأمر التي تقضي بتحقيق  72مع الاستفادة من أحكام المادة تحریك الدعوى العمومية 
 .1العقوبات

بالنسبة للأفراد الذين يسمح لهم تدبير الإرجاء لخدمة الدولة لمحاربة الإرهاب فيستفيدون من مدة 
 02أقصاها خمس سنوات، و لا يخضعون للتدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

من قانون العقوبات أما في حالة تهرب شخص خاضع للإرجاء من أحد التدابير المفروضة عليه 
أمكن لجنة الإرجاء المخطرة أن تعلن إلغاء الإرجاء حيث يجوز في هذه الحالة تحریك الدعوى 
العمومية وفقا للقانون العام بالنسبة إلى الوقائع التي بررت التأجيل المتابعات بحيث يمكن للشخص 

يس رئالذي تم إلغاء وضعه رهن الإرجاء أن يقدم طعنا ولائيا لدى لجنة الإرجاء الموسعة إلى 
أيام إبتداء من النطق بالإلغاء كما يمكن أن يرفق هذا القرار بكل  10محكمة مقر الولاية في أجل 

ن الموسعة في الطعتدبير يضمن امتثال المعني بالأمر خلال مدة الطعن و تبث لجنة الإرجاء 
  2أيام ابتداءا من تاریخ إخطارها . 10في أجل 

 ثالثا : تخفيف العقوبات 
من نفس القانون على أن يستفيد الأشخاص الذين سبق أن  71إلى  72لمواد من نصت عليه ا

من قانون العقوبات وفي أجل ثلاثة  8مكرر  22انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 
   أشهر ابتداء من تاریخ صدور هذا القانون من تخفيف العقوبات وفقا للشروط الآتية :

                                                 
 120أحميدي بوجلطية بوعلي، المرجع السابق، ص 1

 212أحميدي بوجلطية بوعلي، المرجع السابق، ص 2
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  ( سنة عندما يكون الحدّ الأقصى للعقوبة التي ينصّ 17اثنتا عشرة )السجن لمدّة أقصاها
 عليها القانون الحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبّد،

 ( سنوات عندما يتجاوز الحدّ الأقصى للعقوبة التي ينصّ 2السجن لمدّة أقصاها سبع )
 ( سنة70( سنوات ویقل عن عشرین )10عليها القانون عشر )

 ( سنوات عندما يساوي الحدّ الأقصى للعقوبة التي ينصّ 8ا ثلاث )الحبس لمدّة أقصاه
 ( سنوات10عليها القانون عشر )

 1.يخفّف الحدّ الأقصى للعقوبة في كل الحالات الأخرى بالنصف

من  8مكرّر 22يستفيد الأشخاص الّذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظّمات المذكورة في المادّة 
 :والّذين قد قبلوا للوضع رهن الإرجاء، من تخفيف العقوبات وفقا للشروط الآتيةقانون العقوبات، 

 ( سنوات عندما يكون الحدّ الأقصى للعقوبة التي ينصّ 2السجن لمدّة أقصاها ثماني )
 عليها القانون الحكم بالإعدام أو السّجن المؤبّد

 ( سنوات عندما يتجاوز الحدّ الأقصى0الحبس لمدّة أقصاها خمس )  ّللعقوبة التي ينص
 ( سنة70( سنوات ویقلّ عن عشرین )10عليها القانون عشر )

 ( في كل الحالات الأخرى 7الحبس لمدّة أقصاها سنتان )2. 
 : كما يستفيدون من تخفيف العقوبة، وفقا لمقاييس التالية

  دامالحكم بإعسنة عندما تكون العقوبة التي ينص عليها القانون  70إلى  10 منالسجن 
  سنة عندما تكون العقوبة التي ينص عليها القانون السجن المؤبد،  10إلى  10السجن من

 3كما يخفف الحد الأقصى في كلا الحالات الأخرى بالنصف.

 الفرع الثالث : ميثاق السلم و المصالحة الوطنية

 71بالأغلبية الساحقة في يوم  01-02صادق المشرع الجزائري على هذا المشروع أمر رقم 
 4، 7000سبتمبر 

                                                 
 من قانون الوئام المدني 72راجع المادة  1

 قانون الوئام المدنيمن  72راجع المادة  2

 من قانون الوئام المدني 71راجع المادة  3

 11يتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ، جریدة الرسمية :العدد  7002فبراير  72مؤرخ في  01-02أمر رقم  4
 7002فيبراير  72الصادرة في 
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استكمالا للجهود التي بذلتها السلطات الجزائریة بدءا بسياسة الرحمة إلى سياسة الوئام المدني و 
التي مكنت من جمع شتات الأمة الجزائریة، رأت سلطات البلاد ضرورة عرض مشروع آخر يمكن 
من حفظ السلم والأمن الوطنيين، فعرضت سياسة المصالحة الوطنية على الشعب الجزائري 

تكميلية لمسعى الوئام المدني حيث صادق الشعب الجزائري على هذا المشروع بالأغلبية  كمبادرة 
 1. 7000سبتمبر  71الساحقة في يوم 

 :فقد تضمن هذا الميثاق حالات العفو من العقاب و المتمثلة في

 إبطال المتابعة القضائية 
 العفو 
 الإبدال من العقوبة أو الإعفاء من جزء منها 

 متابعة القضائيةأولا: إبطال ال

 يتم إبطال المتابعات القضائية للفئات التالية : 

  تنقضي الدعوى العمومية في حق كلّ شخص ارتكب فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص
)الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو  7عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادّة

 1مكــرّر 22مــكرّر و 22أكثر من الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمـوجب المــوادّ 
 22( و7)الفقرة 2مكرّر  22و 0مكرّر  22و 2مكرّر 22و 8ر مكرّ  22و 7مـكرّر  22و

من قانون العقوبات وكذا الأفعال  10مكرّر 22و 1مكرّر  22و 2مكرّر 22و 2مكرّر
المرتبطة بها(، أو كان شریكا فيها، وسلّم نفسه إلى السلطات المختصة أثناء الفترة الممتدة 

 2. 7002فبراير  71إلى  7000يناير سنة  18بين 
  تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص يقوم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاریخ

نشر هذا الأمر بالمثول طوعا أمام السلطات المختصة و يسلم ما لديه من أسلحة و 
 3متفجرات .

                                                 
 120أحميدي بوجلطية ، المرجع السابق ، ص 1
 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 02راجع المادة  2
 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 02/01من الأمر  00راجع المادة  3
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  تنقضي الدعوى العموميـة في حق كـلّ شخص محل بحث في داخل التراب الوطـني أو
لذكر ، سالفة اخارجه، بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال 

يصرحون  7002إلى أوت  7002ویمثلون أمام السلطة خلال المدة الممتدة من مارس 
 1لديها بوضع حد لنشاطاتهم .

 لدعوى العمومية في حق كلّ شخص ارتكب أو شارك في ارتكاب فعل أو أكثر تنقضي ا
من قانون  0مكرّر  22و 2مكرّر 22من الأفعال المنصوص عليها في المادّتين

، 0067أوت 81إلى  7002مارس  01أشهر الممتدة من  2خلال مدة العقوبات، 
 2. ثل أمامهابوضع حدّ لنشاطاته ویصرّح بذلك إلى السلطات المختصة التي يم

  تنقضي الدعوى العمومية في حق كلّ شخص محكوم عليه غيابيا أو وفقا لإجراءات
مام یمثل طوعا أو ، أو أكثر من الأفعال المذكورة سالفا التخلف ، بسبب ارتكابه فعل 

، ویصرح 7002أوت  81مارس إلى  01خلال المهلة الممتدة من السلطات المختصة 
 3.بوضع حد لنشاطاته

  الأشخاص المحبوسين و غير المحكوم عليهم تنقضي الدعى العمومية في حق كل
نهائيا بسبب إرتكابهم أو اشتراكهم في فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في 

 4. "من قانون العقوبات و كذا الفعال المرتبطة بها 10مكرر  87مكرر إلى  22المواد 

إلى المادة  0لإجراءات المنصوص عليها في المواد من ا بأن 02/01من الأمر  10جاءت المادة
لا تطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال  1

 5المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركو فيها أو حرضو عليها .
 

 

                                                 
 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 02/01من الأمر  02راجع المادة  1
 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 02/01من الأمر  20راجع المادة  2
 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 02/01من الأمر  20المادة راجع  3
 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 02/01من الأمر  10راجع المادة  4
 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 02/01من الأمر  10راجع المادة  5
 



 

29 

 

 ثانيا : العفو 

  01-02من الأمر  12و  12قد جاء وفقا لنص المادتين 

  يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو
من العفو طبقا  07أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 

 لأحكام المنصوص عليها في الدستور 
  ب فعل أو أو مشاركتهم في ارتكايستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم

من  00مكرر  22و  02مكرر  22أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 
 قانون العقوبات من العفو طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور .

فقد نصت على الفئة المستثنات من العفو و هم الأشخاص المحكوم  12من المادة  07أما الفقرة 
ئيا الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات عليهم نها

 1في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها .

 ثالثا : استبدال العقوبات و تخفيضها 

 :يستفيد من إجراء استبدال العقوبات أو تخفيضها الفئات التالية

  الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم  في ارتكاب فعل أو أكثر من
أعلاه، غير معني بإجراءات  07الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 

 2انقضاء الدعوة العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر" .
 ل العقوبة أو تخفيضها طبقا للأحكام المنصوصيستفيد بعد الحكم النهائي ، من استبدا 

عليها في الدستور ، كل شخص محل بحث بسبب ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب فعل 
أعلاه ، غير  07أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 
 .3روجب هذا الأممعني بالإجراءات انقضاء الدعوة العمومية أو العفو المنصوص عليها بم

 
 

                                                 
 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 66/61من الأمر  11و المادة  61المادة  1

 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 66/61من الأمر  81المادة  2

 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 66/61من الأمر  11المادة  3
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 خلاصة الفصل الثاني 
لقد بات واضحا أن هناك تعاونا دوليا لمكافحة الإرهاب في كل أنحاء العالم و تعمل الدول جاهدة 
على محاربة الجرائم الإرهابية من خلال المنظمات العالمية و الإقليمية و أهمها منظمة الأمم 

دولية و الإقليمية والتي تكمن أهم أسباب نجاحها المتحدة  من خلال الإتفاقيات و المعاهدات ال
 .هو وضعها موضع التنفيذ بتضمينها في تشریعات الدول التي أبرمتها 

التجربة الجزائریة رائدة في مجال وضع آليات مكافحة الإرهاب من خلال تبنيها للحلول  تعد و
 السلمية وأسلوب الوئام والمصالحة مما يجعلها نموذجا مثاليا يقتدى به.  

 



 

 

 

 الخاتمة
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  الخاتمة

 

د ق قد بلغ الإرهاب الدولي اليوم حدا لا يمكن للمجتمع الدولي الوقوف دون التصدي عليه  كونه
أصبح ظاهرة خطيرة و من أبشع الجرائم في هذا العصر و أكثرها وحشيه ، كونه يهدد استقرار 
الدول و المجتمع الدولي ككل كونه يقوم على تدمير الممتلكات العامة و الخاصة كما أنها أدت 
إلى زرع الخوف و الفزع داخل المجتمعات وتزعزع استقرار الدول و تؤثر سلبا على أوضاعها 

 لسياسية و الإقتصادية و الإجتماعية بسبب العنف الذي يستعمله الإرهابيون .ا

وعلى الرغم من وجود محاولات مختلفة لتعريف الإرهاب ، إلا أن هناك شبه إجماع على صعوبة 
وضع تعريف محدد له بالإضافة إلى سعي الدول الكبرى إلى إبقاء مفهومه غامضا من أجل أن 

قة في إطلاق تهمة الإرهاب على الحركات التي تعارض سياستها، كما هو تبقى لها الحرية المطل
الحال بالنسبة لإسرائيل التي تحاول إلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة اللبنانية والفلسطينية مستخدمة 
في نفس الوقت وسائل تتسم بالوحشية لمهاجمة أهداف بريئة بشكل يتنافى مع أبسط القيم الإنسانية 

عنف يستخدم لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو دينية قد يتقاطع مع  الإرهاب ، و رغم أن
 قائم على قيود معينة علىكونه  لا يزال مختلفا عنه هلكنفي بعض الأوصاف حق المقاومة 

 . ضمن حدود وضوابط معينة الحقوق القانونية الدولية

رهاب اب الحقيقي في حين يبقى الإوهنا تظهر الصعوبة في وجود نسق دولي موحد لمكافحة الإره
أداة سياسية تستعمل بشكل عشوائي حسب غايات و أهداف الدول لتحقيق مصالحهم و من خلال 
دراستنا لموضوع آليات مكافحة الإرهاب الدولي توصلنا إلى أهم النتائج و التوصيات و التي تمكن 

 في : 

 أولا : النتائج 

  إن الإرهاب الدولي ظاهرة عالمية 
  عدم وجود تعريف دولي جامع مانع شامل لتعريف الإرهاب الدولي ، فه موضوع واسع

 يصعب حصره بدقة.
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  تختلف اسباب و دوافع التي تؤدي إلى الجرائم الإرهابية و قد تكون سياسية أو اقتصادية
 أو إجتماعية أو إعلامية أو شخصية 

 ر مسارها و حجز الرهائن وتعدد صور الجرائم الإرهابية مثل اختطاف الطائرات و تغيي 
 العمليات التخريبية و الإغتيالات 

 وجد جهود دولية عديدة لمكافحة الإرهاب من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة متمثلة ت
  في القرارات التي تصدر من مجلس الأمن و من الجمعية العامة للأمم المتحدة

 الجامعة العربية .الاتحاد الأوربي أو كية أو منظمة الدول الأمريأو المنظمات الإقليمية مثل 
  لم تقتصر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على منظمة الأمم المتحدة و الهيئات التابعة

لها بل كان للمنظمات الإقليمية الدور الكبير في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ، ففي 
 في التصدي لهذه الجرائم . المنطقة العربية كان لجامعة العربية الدور الأبرز

  يلاحظ أن معظم الجهود الدولية اتخذت الطابع العلاجي كآلية لمكافحة ظاهرة الإرهاب 
 إبرام العديد من الإتفاقيات الدولية و الإقليمية ساعدت على مكافحة الإرهاب الدولي 
  تعتبر التجربة الجزائرية من أنجح الدول التي تصدت لظاهرة الإرهاب و معالجتها لهذه

الأزمة ، فهي فريدة و غير مسبوقة تعتمد على التسامح خاصة تجربة المصالحة التي 
 تثبت نجاحها بنسبة كبيرة لحد الأن .

 كالآتي : وبناءا على ما تم التوصل إليه من نتائج تم اقتراح مجموعة من التوصيات 

 ثانيا : التوصيات 

  الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب ووضع الحدود الفاصلة  إشرافعقد مؤتمر دولي تحت
 بينه وبين الجرائم الاخرى عن طريق اتفاقية دولية شارعة ملزمة لكافة الدول .

  إن المعالجة الفعلية لظاهرة الإرهاب الدولي تكمن في النظر إلى كافة جوانبه و معرفة
 الأسباب الدافعة له ثم البحث على آليات و السبل الكفيلة لتصدي لهذه الجرائم .

  ضرورة فصل الإرهاب عن الأديان السماوية أو موقع جغرافي معين ، فالدين دريعة يسوقها
الهم ، كما أن الإرهاب ليس له دين معين أو جنسية أو رقعة جغرافية الإرهابين تبريرا لأعم

 محددة .
  إبرام الإتفاقيات بين مختلف الدول وذلك من أجل تبادل المعلومات عن الجرائم الإرهابية

 و تبادل الخبرات في هذا المجال .
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 عمل تتوعية الشعوب بمخاطر الإرهاب و ذالك بزيادة تفاعل وسائل الإعلام حتى لا تس
 هذه الوسيلة كوسيلة تلاعب و تغليط الرأي العام من قبل الإرهابين .

حث جميع الدول على حل الأزمات الداخلية من خلال الحوار و التفاوض و إيجاد حلول سياسية 
و قانونية في تعاملها مع أزماتها الداخلية والتي نجحت من خلالها الجزائر في تطويق الإرهاب 

 ا كبيرا  من خلال الحد من خطورته على العصيد الداخلي.والذي يعتبر نجاح  
 



 
قائمة المصادر 

 و المراجع
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 ائمة المصادر و المراجع ق
I.  القرآن الكريم 
II.  النصوص الرسمية 

 أولا : الدساتير 
 6112الدستور الجزائري لسنة  :1

 ثانيا :الإتفاقيات الدولية 
ي ف اتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقع عليها .1

 1121سبتمبر  11طوكيو بتاريخ 
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في لاهاي بتاريخ  .2

 .1191سبتمبر  12
تفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع  .3

 1191سبتمبر 62بتاريخ  عليها في مونت
الموجهة ضد أشخاص المتمتعين بحماية دولية بما في اتفاقية منع وقمع الجرائم  .4

 .1192ديسمبر  11ذلك المبعوثين الدبلوماسيين الموقعة في نيويورك في 
 1191اتفاقية نيويورك الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لسنة  .5
الخاص بقمع الأعمال غير مشروعة ضد سلامة المنشآت الثابتة  1111بروتوكول  .6

 قاري الموجودة على الجرف ال
 1119الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل  .7

 ثالثا : الإتفاقيات الإقليمية 
  1199جانفي  69الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، المبرمة في ستراسبورغ بتاريخ  .1
 1111الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة  .2
جويلية  11رهاب ومحاربت  المبرمة بتاريخ اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإ .3

 .بالجزائر 1111
 رابعا : النصوص التشريعية 

المتعلق بتدابير الرحمة، الجريدة  1119فيفري  69مؤرخ في  16-19أمر رقم  .1
 .1119مارس  1( ،بتاريخ  11الرسمية عدد )
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 المتعلق باستعادة الوئام المدني، 1111جويلية  12مؤرخ في  11-11أمر رقم  .2
 .1111جويلية  12( ،بتاريخ  12الجريدة الرسمية عدد )

، تضمن تنفيذ ميثاق السلم  6112فيفري  69المؤرخ في  11-12أمر رقم  .3
فيفري  61(،الصادرة بتاريخ 11والمصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية، عدد )

6112. 
III. المراجع 

 أولا : الكتب

الإرهاب الدولي بين التجريم و المكافحة ، دار الفكر  د.حسنين المحمدى بوادى ،-1
  6119الجامعى ، الإسكندرية ، 

هشام عبد الحميد فرج، التفجيرات الإرهابية، مطابع اللواء الحدیثة، الإسكندرية -6
 ،6112 

عبد العزيز، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الثانية، دار  العشاوي  -2
  6112هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

في  وسائل مكافحت -د.منتصر سعيد حمودة ، الإرهاب الدولي جوانب  القانونية-1
 6112القانون الدولى العام و الفق  الإسلامي ،دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندرية ، 

وسبل المكافحة ، دار الحامد -المظاهر-الجذور-الهاشمي ناصر ، الإرهاب -9
 ،6112للنشر و التوزيع ،الطبعة الاولى ، 

د.نبيل حلمى ، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام ، دار النهضة -2
 العربية ، القاهرة

لنظـام العـالمي الجدیـد ، د. علي یوسف الـشكري، الإرهـاب الـدولي فـي ظـل ا-9
 6111إیتـراك للطباعـة والنـشر والتوزيع،

منتصر سعيد حمودة، الإرهاب الدولي وجوانب  القانونية، وسائل مكافحت  في -1
 6112القانون الدولي العام والفق  الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندرية، 
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اب و المقاومة المسلحة، حسين العزاوي، موقف القانون الدولي من الإره-1
 6111،دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن،  1الطبعة

سويدان، احمد حسين ،الارهاب الدولي،منشورات الحلبي -11
 6119الحقوقية،بيروت،

سعد صالح شكطي نجم الجبوري ، الجرائم الإرهابية في القانون الجنائي ، دار -11
 6112الجامعة الجدیدة ، الإسكندرية ، 

سالم روضان الموسوي ، فعل الإرهاب و الجريمة الإرهابية ، منشورات الحلبي -16
 6111الحقوقية ، بيروت، 

محمد عبد المطلب الخشن، الإرهاب الدولي ، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -12
6119  

سعد صالح شكطي نجم الجبوري، الجرائم الإرهابية في القانون الجنائي ، دار -11
 6112یدة، مصر،الجامعة الجد

محمد صبحي، شرح قانون العقوبات الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعية، -19
 6111الجزائر، 

محمد عبد المطلب الخشن، الإرهاب الدولي ، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -12
6119 

دار ھومة -القسم العام-عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري -19
 6111ر،الجزائر ، للطباعة و النش

محمد عبد المطلب الخشن، الإرهاب الدولي ، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -11
6119   

أمال یوسفي، عدم مشروعية الإرهاب في العلاقات الدولية، دار هومة للطباعة -11
 6111و النشر و التوزيع ، الجزائر، 



65 

 

عة اخلي والدولي، الطبالزهير عبد القادر، المفهوم القانون لجرائم الإرهاب الد-61
 122،ص  6111الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 

مجذوب محمد، "خطف الطائرات"، معهد البحوث والدراسات المنظمة العربية -61
 111،ص  1191للتربية والثقافة والعلوم، 

سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، -66 
  6112عة الأولى، منشأة المعارف، دار النهضة العربية، مصر،الطب

النقوزي الزهير عبد القادر، المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، -62
  6111الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 

 تد. عبد الهادي، عبد العزيز مخمير، الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيا-61
الدولية والقـرارات الصـادرة عن المنظمات الدولية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

  1112سنة
 1111نبيل أحمد حلمي، الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، -69

حقيقت  و معناه دراسة تحليلية للارهاب  طشطوش، هایل عبدالمولى،الارهاب-62
من حيث المعنى، الخلفية التاريخية، الدوافع والأسباب، الأشكال والأنواع، دار 

 6111الكندي للنشر والتوزيع ، الأردن ، 

كمال عبد الله محمد ، جريمة الخطف في قانون مكافحة الإرهاب و العقوبات  -69
 6116ن ، ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، عما

 ثانيا : رسائل الجامعية 

روان محمد الصالح، الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، رسالة مقدمة  -1
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، بن حليلو فيصل، كلية الحقوق، جامعة منتوري 

 6111/6111قسنطينة، 
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التعاون الدولي في مكافحة جرائم الإرهاب ، لنيل درجة  عمار تيسير بجبوج ، -2
الدكتوراه في الحقوق ، د.أحمد أبو الوفا ,د.عمر محمد سالم ,د.غبد التواب 

 6111معوض الشوربجي ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ، 
غرداین خديجة ، آليات مكافحة الإرهاب في ضوء القانون الدولي و القانون  -3

، أطروحة مقدمة لنيل شهاذة الدكتورة في العلوم تخصص القانون الجزائري 
العام ، د.تشوار جيلالي ، قسم الحقوق ، جامعة ابو بكر یلقاید تلمسان ، 

6111/6111 
عباس شافعة، الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي والمنظور الدیني، أطروحة  -4

 انون دولي وعلاقاتمقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون تخصص ق
 دولية، الجزائر

لونيسي علي، آليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع  -5
الممارسات الدولية الإنفرادية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كاشر عبد القادر، 

 6116قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

 ثالثا: المذكرات الجامعية

د الال  عبد الحميد خنفر ، التمييز بين الارهاب والمقاومة وأثر ذلك نهاد عب -1
، مذكرة ماجستير ، قسم  6111-6111على المقاومة الفلسطينية بين عامي 

 6119/6112التخطيط و التنمية السياسية ، جامعة النجاع الوطنية ، 
بوحفص رميساء ، الجرائم الإرهابية في ظل القانون الجنائي الوطني و  -6

القوانين المقارنة ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في شعبة القانون الجنائي 
و العلوم الجنائية ، بونويوة سمية ، قسم الحقوق ، جامعة العربي بن مهيدي 

 6111/6161أم البواقي ، الجزائر ،
ضيف مفيدة، سياسة المشرع في مواجهة ظاهرة الإرهاب، مذكرة مقدمة لنيل  -3

ير في قانون العقوبات  و العلوم الجنائية، دردوس مكي، قسم شهادة الماجست
 6111/6111الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
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قشي عاشور، آليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، مذكرة لنيل  -4
 6111شهادة الماجستير في ميدان العلوم السياسية والقانونية، الجزائر ، 

وعلي، سياسات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، مذكرة أحميدي بوجلطية ب -5
العلاقات الدولية، امحند برقوق، غربي محمد، قسم  لنيل شهادة الماجستير في

 6111/6111العلوم السياسية و العلاقات الدولية، جامعة دالي إبراهيم، 

 ثالثا: المجالات

 اد الجامعات العربية،د. عماد محمد ربيع، الإرهاب والقانون الجزائي، مجلة اتح -1
 6111العدد التاسع عشر، أبريل / نيسان ،

 أسباب  و طرق مكافحت -د.شريف عبد الحميد حسن رمضان ،الإرهاب الدولي -2
 -في القانون الدولي و الفق  الإسلامي دراسة مقارنة ،كلية الشريعة و الأنظمة

ء لاثون ، الجز جامعة الطائف"المملكة العربية السعودية" ، العدد الحادي و الث
 الثالث

 رابعا : الموسوعات 

 شـركة البهـاء للبرمجيـات والكومبيـوتر،عبد الفتاح مراد، موسوعة شرح الإرهاب د. -1
 ،الإسكندرية B. P. C. CO ،والنـشر

مكافحة الإرهاب الدولي ،  موسوعة القانون الدولي العام ،قانون  محمد نعيم علوه،-6
 6116مكتبة زين "مركز الشرق الأوسط الثقافي "، بيروت ، 

 



 الفهرس

 

  قائمة المحتويات

  الإهداء

  شكر و عرفان

  مقدمة

 10 الفصل الأول : مدخل مفاهيمي للإرهاب الدولي

 10 المبحث الأول : مفهوم الإرهاب

 10 تعريف الإرهاب المطلب الأول :

 10 التعريف اللغوي الفرع الأول : 

 10 الفرع الثاني : التعريف الفقهي للإرهاب الدولي

 10 الفرع الثالث : تعريف الإرهاب في التشريع الجزائري 

 10 : دوافع الجرائم الإرهابية المطلب الثاني:
 10 الفرع الأول : الدوافع السياسية

 10 الدوافع الإعلامية الفرع الثاني :

 10 الدوافع الشخصية الفرع الثالث :

 10 الاقتصادية دوافعالالفرع الرابع : 

 10 الأسباب الاجتماعية :الفرع الخامس 
 10 المطلب الثالث : أنواع الإرهاب الدولي

 10 الفرع الأول : من حيث الهدف 

 10 الفرع الثاني : من حيث النطاق 

 10 الفرع الثالث : من حيث صفة 
 10 المطلب الرابع : صور الجرائم الإرهابية

 10 اختطاف الطائرات و تغيير مسارها بالقوة  الفرع الأول :

 01 الفرع الثاني : حجز الرهائن 

 01 الفرع الثالث : العمليات التخريبية 
 00 الفرع الرابع : الاغتيالات 

 00 المبحث الثاني : أركان الجريمة الإرهابية

 00 المطلب الأول : الركن المادي 

 00 التشريع الجزائري الفرع الأول: الركن المادي في 



 00 الفرع الثاني: الركن المادي في القانون الدولي

 00 المطلب الثاني : الركن المعنوي 

 00 : الركن المعنوي في التشريع الجزائري ول الفرع الأ

 00 الفرع الثاني : الركن المعنوي في القانون الدولي

 00 المطلب الثالث : الركن الشرعي 

 00 الأولخلاصة الفصل 

 00 الفصل الثاني : وسائل مكافحة الإرهاب الدولي 

 01 المبحث الأول : مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي 

 01 المطلب الأول : دور منظمة الأمم المتحدة 

 01 الفرع الأول : الجمعية العامة 

 00 الفرع الثاني: مجلس الأمن 

 00 الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب المطلب الثاني : الإتفاقيات

ة على خرى المرتكبلأاتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال االفرع الأول : 
 متن الطائرات

00 

لحظر الاستيلاء غير المشروع على  0791الفرع الثاني : اتفاقية لاهاي لسنة 
 الطائرات

00 

الخاصة بقمع الأفعال غير المشروعة  0790مونتريال سنة  الفرع الثالث : إتفاقية
 ضد سلامة الطيران المدني

00 

المتعلقة بمنع الجرائم المرتكبة ضد  0791الفرع الرابع : اتفاقية نيويورك لسنة 
 الأشخاص المتمتعين بحماية دولية 

00 

 00 0797الفرع الخامس : اتفاقية نيويورك الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لسنة 

الخاص بقمع الأعمال غير مشروعة ضد سلامة  0711الفرع السادس : بروتوكول 
 المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري 

00 

 00 0779الفرع السابع : الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 

 01 المطلب الثالث : دور الإنتربول في مكافحة الإرهاب

 00 الأول : نشاط الإنتربول في قمع الإرهاب الدولي الفرع 

 00  الفرع الثاني : نشاط الإنتربول في منع الإرهاب الدولي

 00 المبحث الثاني : مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي 

 00 المطلب الأول : الإتفاقيات الإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب

 00 الأوروبية لقمع الإرهاب  الفرع الأول : الإتفاقية



 00 0771الفرع الثاني : الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة 

 00 الفرع الثالث : اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع و مكافحة الإرهاب

 00 المطلب الثاني : دور المنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب الدولي 

 01 منظمة الدول الأمريكية  الفرع الأول :

 00 الفرع الثاني : منظمة الإتحاد الإفريقي 

 00 الفرع الثالث : الجامعة العربية

 00 المطلب الثالث : الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب في الجزائر 

 00  01-79الفرع الأول : تدابير الرحمة بموجب الأمر رقم 

 00 11-77وجب الأمر رقم مقانون الوئام المدني ب الفرع الثاني :

 00 10-10الفرع الثالث : ميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية بموجب الأمر 

 00 خلاصة الفصل الثاني

  الخاتمة

 



 الملخص 
والتي ا لجرائم التي يخلفهالدولي بسبب ا الاستقراربر الإرهاب ظاهرة خطيرة تهدد الأمن و يعت

 زمنة و أصبحوالتي تتطور مع مرور الأخلفت العديد من الضحايا في مختلف أنحاء العالم 
بالرغم و الإرهاب يستعمل وسائل جد متطورة و حديثة لنشر الخوف و الرعب في نفوس الناس 

من ذالك سارعت الدول لإيجاد طرق و آليات مكافحة هاته الظاهرة و من بين هذه الدول 
 الجزائر .

 مدخل مفاهيمي حول إعطاءآليات مكافحة الإرهاب و التي تتطلب و قد تمحورت دراستنا على 
الإرهاب ثم التطرق على آليات مكاحفة الإرهاب على الصعيد الدولي و التي تتمثل في 

المنظمات و الإتفاقيات الدولية ثم التطرق على آليات مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي و 
ت نموذجا على أساليب التي تطرق الإقليمية مع إعطاءاقيات التي تتمثل في المنظمات و الإتف

 ل مكافحة هاته الظاهرة .إليها الجزائر من أج
 

Summary 
  

Terrorism is a serious phenomenon that threatens international security 

and stability because of the crimes that it causes, which have left many 

victims in different parts of the world, which develops with the passage 

of time and terrorism has become using very sophisticated and modern 

means to spread fear and terror in the souls of people .  

Our study focused on counter-terrorism mechanisms, which require 

giving a conceptual input on terrorism, and then on the mechanisms to 

combat terrorism at the international level, which are international 

organizations and conventions, and then on the mechanisms to combat 

terrorism at the regional level, which are regional organizations and 

conventions, giving a model of the methods that Algeria has addressed 

in order to combat this phenomenon .  
 


